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 2022/2023السنة الجامعية 

آليات حل منازعات العمل الفردية 

 في التشريع الجزائري



 ‌أ
 

 وعرفان بالجميل شكر

 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ لمَْ يشَْكُرِ النَّاسَ لمَْ يشَْكُرِ الله" رواه الترميذي.

لهذا نتقدم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان الى من ساعدنا في انجاز هذا  
طيرنا  أالعمل ولم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه رغم التزامات الكثيرة وقبوله ت

 " . بن ساسي محمد فؤاد لهذه المذكرة الدكتور: "
الذين رافقونا     إيليزيكما نشكر كل اساتذة قسم الحقوق بالمركز الجامعي  

 طوال مشوارنا الجامعي.
كما يسرنا ان نتقدم بخالص الشكر و التقدير الى كل اعضاء لجنة المناقشة  

ومعلوماتهم    بأفكارهمعلى قبولهم مناقشة هذا العمل المتواضع وإثراءه  
 القيمة.

كما لا يفوتنا ان نتقدم بجزيل الشكر الى كل من ساعدنا في انجاز هذا  
موظفي مكتبة  العمل من قريب او بعيد ولو بكلمة طيبة، ونخص بالذكر  

إيليزي ومفتشية العمل  و كذا موظفي مجلس قضاء    إيليزيالمركز الجامعي  
 .إيليزي

 الى كل هؤلاء نقول لهم: 

 "" جزاكم الله عنا خير الجزاء، وجعل الله ذلك في ميزان حس ناتكم

 
 الحسن  اللبدي نوراليقين                                                        الشيخ ابراهيم

 
 



‌ب  
 

 :الإهداء

 إلى:جهدي  ةثمراهُدي 

 .ب الله ثراهوطي   الواسعةه الله برحمته دتغم   أبيروح  

الله في عمرها فهي منبع الحنان والعطاء  أطال أمي ا على وهن  من حملتني وهن   إلى 

  .والصبر

على نفسها وكانت خير معين لي بتفهمها  آثرتنيالتي  الغالية زوجتيدربي  ةرفيق إلى

 ة.مذكرهذه الانجاز  ةوصبرها معي طوال مد

  .نورسين، ين رسي، ميار  أبنائي:من روحي  ةعيني وقطع ةوقر يات كبدلذف إلى 

 .كل واحد باسمه وأخواتي إخوتي إلى

  يومنا هذا. إلىمت على يدهم من الطور الابتدائي الذين تعل   الكرام تيساتذأكل  إلى 

 .يعرفني منوكل  وجيراني أقاربيوكل  العمل في ئيوزملا أصدقائي ةكاف إلى

  إيليزي.جامعي المركز اللقسم الحقوق ب -الأولى ةلدفعا - الطلبةزملائي كل  إلى 

 .طالب علمكل  إلى

كما لا يفوتني أن اشكر من رافقني طيلة سنوات الجامعة و شاطرني في إتمام هذا العمل 

زاده الله رفعة وجازاه  الشيخ إبراهيم الحسنالمتواضع صديقي و زميلي بل أخي العزيز:  

 عني كل خير.

 اللبدي نوراليقين



‌ت  
 

 الإهداء
ى الى روح ابي سين اهدي هذا العمل المتواضع الى من ذكره واسمه في قلبي وفكري دائما لا

 له صدقة جارية. عبد الله الشيخ ابراهيم راجيا من المولى عز وجل ان يجعلهاالغالية 

 ةالى التي علمتني معنى الحياتنقطع  ي ودعواتها لي منها لاتوتعبت في تربيتي انا واخووالى من سهرت 

 .امي العزيزةولم تبخل علينا بالحب والحنان 

الى ابنائي  ,وتقاسمت معي مشاق الحياةالى زوجتي الحبيبة التي كانت لي دائما سندا وعونا 

 .والحبوبة هداية ,يوسف  ,الاعزاء عدنان 

 .دربهم  وأنارحفظهم الله  ,وأزواجهم وأولادهم كل باسمه  واخواتي اخوتيالى جميع 

 الى روح زوجة اخي خديجة رحمها الله وجعل مثواها الجنة.

 اللبدي. اليقين نورقاسمني هذا العمل زميلي العزيز  من الى

ومن  الى كل  الاهل والأصحاب ,الى كل من علمني حرفا من بداية نطقي الى هذه اللحظة 

  ساعدني من بعيد او قريب تحياتي لكم جميعا.

 

 

الحسن الشيخ ابراهيم



‌ث  
 

 ختصرات:قائمة الم
 

 .ج ر: الجريدة الرسمية

 ق.ع.ج: قانون علاقات العمل الجزائري.

 ق.ن.ع.ف.ج: قانون نزاعات العمل الفردية 

 .الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ق ا م ا ج: قانون

 ق م ج: القانون المدني الجزائري.

 ق ت: القانون التجاري

 ص: صفحة.

 ص.ص: من الصفحة إلى الصفحة.

 ط: طبعة.

 ب.ط: بدون طبعة.

 جزء. :ج

 ع: العدد.

 م: المادة
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 مقدمة

ل اليوم أصبح ضرورة ملحة لتنمية وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التقدم في مختلف ــــإن العم       
ر الزمن وبظهور الثورة المجالات، علما أن عمل الإنسان كان سائدا منذ العصور والأنظمة القديمة، ولكن تطور مع مرو 

الفقهاء والباحثين في مجال قانون العمل، حيث كانت علاقات العمل قائمة على  أصبح محل اهتمام الكثير منالصناعية 
وق ـــون العرض والطلب في ســــــــــد وسيادة قانــــالإرادة في التعاق ة لمبدأ سلطانـــــمبدأ القوة والاستبداد والسيادة المطلق

عن   بمنأىبإزدياد حجم النشاطات التجارية والصناعية، ظل العمال  التاسع عشر  (19) الشغل، خاصة في بداية القرن
حوادث  كثرتو كل أشكال الحماية من سوء المعاملة والاضطهاد والاستغلال وتدني الأجور وظروف العمل السيئة 

بين العمال ، مما أدى إلى سن تشريعات اجتماعية تنظم العلاقات الاجتماعية والمهنية والجماعية منها والفردية 1العمل
في  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلان هذا ما أكدهو والإنصاف.  والعدالةوأصحاب العمل مما يضمن المزيد من الاستقرار 

من  الحماية في كما له الحق  ة،منصفو  حرية اختياره بشروط عادلة  العمل ولهلكل شخص الحق في : "منه 23 المادة
قوانين وتشريعات العملية وسن  الحياةرع الجزائري اهتم بهذا المجال عن طريق تنظيم شالم أنوعلى غرار ذلك نجد  .2البطالة"

كم والمهنية التي تح والتنظيمية القانونيةمن القواعد  ةمجموعبأنه ظهر قانون العمل الذي يعتبر ، فوضوابط تحكم ذلك
ب على ذلك تيت ، وما خواص أو واوالمستخدمين العموميين كان الأجراءفي العمل بين العمال  والجماعية الفردية اتالعلاق

وتفاديا لحدوث  العمالية بالفئة الأمثلليات للتكفل كما انه يضع تنظيمات وآ ة،من حقوق وواجبات ومراكز قانوني
را منذ مستم افيها تطور  ة مراحل عرفحيث مر هذا القانون بعد جماعية ا فردية أونزاعات داخل الوسط العمالي سواء

نظام الالتي مرت بها الجزائر من  المختلفة الاقتصادية حيث واكب التحولات والتوجهات ،الاستقلال والى يومنا هذا
المؤسسات في التسيير  ةفي استقلالي الأخيروالذي ساهم هذا  ،اقتصاد السوق إلىالاقتصاد الموجه ومن ثم  إلىالاشتاكي 

النظام التعاقدي  إلىلتنتقل من الطابع التنظيمي  ،لا في تنظيم علاقات العملمما اثر في عالم الشغل الذي عرف تحو 
 .3المتعلق بتنظيم علاقات العمل 1990أفريل  21: المؤرخ في 11-90 رقم قانونالصدور  الأخيرليتم في  ،التفاوضي

                                                           
 .07، ص 2009، جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، 2 ط،الوجيز في شرح قانون العمل،علاقات العمل الفردية والجماعيةبشير هدفي: 1
 .10/12/1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ:  23المادة  2

3
 .25/04/1990، مؤرخة في 17 ع، ر ج، المتعلق بعلاقات العمل.المعدل والمتمم، 1990أفريل  21المؤرخ في:  90/11القانون رقم:  
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لكل من  ةريعهذا العقد شوأصبح  الأخرى،بباقي العقود  ةمقارن النشأةث يدح وبظهور عقد العمل الذي يعتبر      
في التعاقد  الحرية أساسعلى  الفرديةالعمل  علاقةحيث تقوم  ، حقوق والتزامات كل طرفحيث بيّن  ،العامل ورب العمل

 أن إلا ،لانعقادط لر شك  الكتابةحيث لا تشتط فيه  ،في العقد بغض النظر عن الجانب الشكلي للعقد الرضائية مبدأ أي
تحديد  ةلمتعلقة بالنظام الاجتماعي كمسأ شرع يتدخل بموجب قواعد آمرةد الما نجمة حيث غالبا ليس مطلق الحريةهذه 
 .1المضمون الأدنىالوطني  الأجر

زاع بين ــدوث نــــح إلىا يؤدي ـــــه ممــــــلتزاماتد الطرفين بإـــــأحقد يخل  المهنية، العلاقة يرس أثناء أحياناولكن       
 الأداةوشكل  ةومد طبيعةبغض النظر عن  ،بين العامل ورب العمل العلاقةسوء  إلىوهذا النزاع يؤدي  ،دينـــالمتعاق

وقد يكون هذا النزاع في شكل جماعي  مختلفة، أسباب ةوذلك لعد ،العمل علاقةالتي تقوم عليها  التعاقدية أو القانونية
ب العمل على بند من بين العامل ور  أيوقد يكون النزاع في شكل فردي  ،من العمال مع رب العمل ةبين مجموع أي

إجراءات لهذا لابد من  ،قانونيأو  ، وقد يكون بسبب خرق نص اتفاقيالعمل علاقةبسبب تنفيذ  أوبنود عقد العمل 
 .جل حل هذا النزاع الفرديأليات تتبع من وآ

ن تنفيذ بشأأجير ومستخدم يقوم بين عامل القانون يعني كل خلاف في العمل  والنزاع الفردي في العمل بحكم      
 المستخدمة.يئات الهداخل  التسوية اتعملي إطارلم يتم حله في  إذاالطرفين تربط العمل التي  علاقة

 .الهدف من الموضوع أولا:

ل ورب ــــــبين العام رأــــتطالتي  ةـــــالفردي لــــالعم نزاعات البحث عن طرق تسوية، نهدف من وراء هذا الموضوع      
منها والقضائية، والتعرف على الأجهزة التي وضعها المشرع الجزائري من الودية الطرق بمختلف معالجتها  ةوكيفي ،لـــــالعم

 اجل حل هذه النزاعات، والتي منها مكتب المصالحة.

 .الموضوع : أهميةثانيا

للعمل وحقوق العامل وحمايتها  المنظمةوالتشريعات  القانونيةوتحليل مختلف النصوص  دراسةالموضوع في  أهميهتكمن       
 .من مختلف الانتهاكات التي تصدر من صاحب العمل

                                                           
 .15، ص 2011، دار حامد للنشر والتوزيع، الاردن، 1، طرننشأة علاقة العمل في التشريع الجزائري و المقابن عزوز بن صابر:  1
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 لأصحاب الاقتصاديةاختلاف المصالح  إلى أدىمما  ،لتوجه الجزائر نحو القطاع الخاص في مختلف المجالات اونظر       
 دراسةفوجب علينا  ،العمل وأربابالنزاعات بين العمال  كثرةمما زاد من   ،للعمال الاجتماعيةصالح المالعمل على حساب 

 .ملاالتي تواجه الع الأضرارللتقليل من  المناسبةوالحلول  الظاهرةومشكلات  أسباب

 .اختيار الموضوع أسباب :ثالثا

 :منها وعـــــــــالموضهــــــذا اختيار  إلىالتي دفعتنا  الأسباب تعددت      

 :وتتمثل في :الذاتية الأسباب -01
 المتاحة.معالجتها بشتى الطرق  ةفي العمل وكيفي الفرديةالتعرف على المنازعات  إلى الشخصيةميولاتنا  -
 .عملنا لطبيعةنظرا  المهنيةالتمكن من فهم قانون العمل وذلك من اجل مساعدتنا في حياتنا  -

 :وتتمثل في :الموضوعية الأسباب       -02
 .والواقع العملي التشريعيةبين النصوص  الفرديةالمنازعات  ة معالجةطريق وجود غموض في  -
 إلى عقود الإذعان.اقرب  هولكن في الواقع نجد ذي يعتبر في ظاهره من العقود الرضائيةبعقد العمل ال الإحاطة -
 .عتها في ذلكانج الفردية ومدىتكوينها وطرق معالجتها لمنازعات العمل  المصالحة وكيفيةتعرف على مكاتب لا -
التي يعرضها عليه العمال بعد  الدعاوىمن خلال  ،منازعات العملة معالجة القسم الاجتماعي لقضايا كيفي  فةمعر   -

 الودية.لطرق لكل ا ماستنفاده

 رابعا: الإشكالية.

 جل دراسة هذا الموضوع ارتأينا أن نطرح الإشكالية التالية:أومن      

 والإجراءات الآلياتمن خلال  ؟منازعات العمل الفردية والوقاية منها ةالجزائري في تسويإلى أي مدى وفق المشرع  
 .اتخذهاالتي  القانونية
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  .المنهج المتبع :خامسا

 آثارالعمل وما يتتب عليها من  علاقةعن طريق وصف  ،اعتمدنا المنهج الوصفي  المطروحة الإشكاليةعلى  للإجابة
التحليلي والمنهج  ،يتها وفق التشريع الجزائريو لتس المتبعة والإجراءات الفرديةمنازعات العمل  ةوكذلك وصف ظاهر 

والمنهج المقارن عن طريق مقارنة  أخرى.جوانب قوانين  إلى 1الفرديةنازعات العمل علق بمالمت 04-90القانون  إلىبالتطرق 
 الاجنبية.بعض النصوص في القوانين الجزائرية مع نظيرتها بالقوانين 

 .البحث ةخط :سادسا

من  ،فصول ثلاثة إلىقسمنا موضوعنا  ،الموضوع من كل جوانبه ةبكاف الإلماموبهدف  للإجابة على هذه الإشكالية      
التنظيمي  والإطار الأول،بحث المعقد العمل في  ةماهي إلىرقنا فيه أين تطبعنوان مفهوم عقد العمل  يخلال فصل تمهيد

من خلال مفهوم  الفردية،لمنازعات العمل  الودية لتسويةبا المعنون الأولوفي الفصل  ،لعقد العمل في المبحث الثاني
في المبحث  الفرديةلمنازعات العمل  الودية التسوية إجراءاتثم  الأول،ومضمونها في المبحث  الفرديةمنازعات العمل 

بحث المففي  ،من خلال مبحثين الفرديةلمنازعات العمل  القضائية التسويةتحت عنوان  والأخيروفي الفصل الثالث  ،الثاني
 طبيعةوفي المبحث الثاني تناولنا  ،القسم الاجتماعي أمامقاضي الت وإجراءاتمفهوم قضاء العمل  إلىتطرقنا  الأول

 .فيها الطعنطرق عن القسم الاجتماعي و  الصادرة الأحكام

 

 
 
 
 
 

                                                           
1
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 الفصل التمهيدي: عقد العمل
إن عقد العمل باعتباره النواة الأولى التي تنشأ بها رابطة قانونية بين العامل ورب العمل، والتي تقوم على أساس مصالح   

مشتركة بينهما، حيث بمجرد انعقاد هذا العقد يرتب آثارا مباشرة على طرفيه، لأنه يتضمن كافة الشروط والأحكام 
هنية والمالية بين الطرفين، لهذا سنحاول أن ندرس عقد العمل في هذا الفصل من والضوابط المتعلقة بالعلاقة التنظيمية والم

 إلىتقسيمنا لهذا الفصل من خلال  ، عليه المترتبة الآثار وصولا إلى ،وشروط صحته ومراحل انعقادهوأنواعه  حيث تعريفه 
 التنظيمي لعقد العمل الإطار نتناول الثانيالمبحث ، وفي عقد العملماهية  نتناول الأول المبحث: ففي مبحثين

 : ماهية عقد العملالأولالمبحث 
وصولا إلى العصر الحديث،  وكذا من خلال تطور عقد خ علاقة العمل من العصور القديمة لتاريمن خلال تتبعنا         

المطلب الأول، و شروط  العمل في التشريع الجزائري، أوجب علينا أن نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم عقد العمل ضمن
 صحة انعقاد عقد العمل ضمن المطلب الثاني.

 : مفهوم عقد العملالأولالمطلب 
 إلىعقد العمل، وعليه سنتطرق في هذا المطلب لالفقهية و التشريعات العمالية في تحديد مفهوم  الآراءتعددت      

 تعريف عقد العمل و عناصره، وأنواعه.
 العمل: تعريف عقد الأولالفرع 

، حيث   ( التاسع عشر19) بالعقود الأخرى حيث ظهر في أواخر القرن ةتبر عقد العمل حديث النشأة مقارنيع       
ان يخضع من حيث تنظيمه وأحكامه إلى  حيث ك‹‹ إيجار الأشخاص ››وعقد  ‹‹إيجار الخدمات ››كان يعرف بعقد: 

 : هــــالخدمات بأن ارــإيجد ـــت عقـــرفـــتي عـــــال ، القانون المدني الفرنسيمن  1710قواعد القانون المدني، حيث تنص المادة: 
 . 1‹‹سعر يحددانه بينهما أولقاء ثمن شيئا معينا لشخص آخر  يعملأن   الأشخاص حدأالعقد الذي يلتزم بمقتضاه  ››

تعريف ال إلىنتطرق سو  .عد في تعريف عقد العملالأساسية التي اعتمدها الفقه فيما ب الركيزةحيث يعتبر هذا التعريف      
 .لعقد العمل ي والتشريعيالفقه
 : التعريف الفقهي:أولا

اتفاق يضع ›› أنهع الفقه الفرنسي على تعريفه على ، حيث اجملعقد العمل الفقهيةعددت وتنوعت التعريفات ت      
مقابل رب العمل  أوآخر هو المستخدم شخص  وإشرافتصرف تحت نشاطه المهني  الأجيربموجبه شخص هو 

 (2).‹‹عوض
                                                           

1
 .131/2016بموجب المرسوم القانون المدني الفرنسي المعدل   
 .56، ص 2019. جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، شرح قانون العمل، علاقات العمل الفرديةالوجيز في بشير هدفي:   2



 عقد العمل             الفصل التمهيدي

7 

 

ذات  ةمادي أعمالبانجاز  الأطرافاتفاق يتعهد بمقتضاه احد ››بأنه: ي ا عرفه الدكتور مصطفى جلال القريشكم       
 .‹‹، مقابل عوضإشرافهوتحت  الآخر الطرف لحلصا العمومعلى  ة حرفيةطبيع

وهي: العمل، التبعية والأجر وأهملت عنصر الزمن والمدة، وهو  ةتشترك كلها في عناصر ثلاثة رئيسيوهي تعاريف           
عقد العمل اتفاق يلتزم ››من سابقيه هو أن :  شموليةالعنصر الذي تترتب عليه آثار قانونية. لذلك فالتعريف الأكثر 

محدد  جرة مقابل أغير محدد أو وتوجيه لمدة محددة بموجبه شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت إشرافه وإدارته
 1‹‹.سلفا
 التعريف التشريعي :ثانيا

لان المشرع تتحكم فيه بعض الظروف  ،للفقه المهمةلم تهتم اغلب التشريعات بوضع تعريف لعقد العمل بل تركت      
 .تستجيب لهذه الظروف ةقانوني قاعدةوضع  والتنظيمية مما تحتم عليه السياسيةوالمعطيات  المحيطة

بتقديم  ،ويسمى عاملا، يلتزم بمقتضاها احد الطرفين اتفاقية›› أنهعلى  عقد العمل فقد عرفالمشرع التونسي إن      
 الأخيرهذا  ةورقاب إدارةوذلك تحت  ،مؤجراويسمى  الآخرلانجاز عمل للطرف  ة،غير محدد أو محددة لمدة إما ،خدماته

 2‹‹. مقابل اجر
فلم يقدم تعريف لعقد العمل في مختلف  الأجنبيةتشريعات العمل حذا حذو الكثير من المشرع الجزائري فقد  أما     

وعليه . 3(بعلاقات العمل المتعلق 90/11: من القانون رقم 08 المادة)عقد العمل في  إلى حـم  المتعاقبة، فنجده لالقوانين 
ر  ــــغي أود كتابي ـــــــل تقوم بعقــــــالعم ةــــعلاقلنشوء  ةـــــشكلي أداةعقد العمل هو  أند اقتصر المشرع الجزائري على ـــــــفق

د ــــــــــوق المعنيين وواجباتهم وفق ما يحدده التشريع والتنظيم وعقــــــعنها حق أنشتو  ،وبمجرد العمل لمستخدم ما ،كتابي
 .4(54 ةاد)المالجزائري في  في القانون المدني ف العقد بصفة عامةن نجده عر  ـــــــ، في حيلـالعم

وعقد العمل الفردي مازال تحكمه المبادئ العامة للعقود من حيث إحترام الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، إلا انه لا      
يجعل العدالة فكرة مجردة، بل تتجه معظم أحكامه إلى تحقيق نوع من العدالة الواقعية، إذ لا يقف طرفيه على قدم المساواة 

لن يتأتى هذا النوع من العدالة إلا بتدخل المشرع لحماية الطرف الضعيف في تلك العلاقة عند إبرامه أو عند تنفيذه، و 
 .5المتوترة دائما في ظل الرأسمالية الشرسة، و الرأسمالية المحلية العشوائية

                                                           
 .55، ص 2005. دار هومة للطباعة والنشر و التوزيع، الجزائر، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائررشيد واضح:   1
 .56 ص،المرجعنفس رشيد واضح:  2
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  08لمادة انظر ل 3
الصادرة  ،44ع  ،ر ج،م ج ق، المتضمن 1975سبتمبر  26في  58-75،الذي يعدل الأمر رقم:2005يونيو  20المؤرخ في:  05/10لقانون رقم: انظر ل 4

 . 2005يونيو  26في 
 .8. ص 2012الاسكندرية، مصر الأولى، دار الفكر الجامعي،  ط، إجراءات التقاضي في منازعات العمل الفردية و الجماعيةمحمود رأفت دوسوقى:  5
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 عناصر عقد العمل :الفرع الثاني
والتي  هويتهتشكل في مجموعها  أساسيةعناصر  أربعيقوم على  بأنهلعقد العمل  السابقةتبين لنا من خلال التعاريف      

  :التي ترد على العمل وهي الأخرىتميزه عن باقي العقود 
 عنصر العمل :أولا

 إذ الأخيرب لتوجيهات هذا يرب العمل بما يستج ةيتمثل موضوع عقد العمل في الجهد الذي يبذله العامل لمصلح     
ب ـــــزام صاحــــــــون محل التــــــذي يكــــــــــال الأجرعكس  ،التزام المستخدمسبب  عنصر العمل محل التزام العامل و عتبري

 غاية أو نتيجة أومجهود  أوالعمل يشمل كل نشاط  فعنصر 1.وهو بذلك عنصر مزدوج التزام العامل، وسبب ،لـــــــالعم
حتى فني لا يقتصر  أوفكري  أوفهو كل نشاط بدني  ،يلتزم العامل بتحقيقها وانجازها لصالح و لحساب صاحب العمل

وهو الجهد الذي لا  .صاحب العمل وأوامرتوجيهات ل اوفق ةشخصي ةشيء مادي معين يقوم به العامل بصف أداءى عل
 إخلال المطالبة بالتعويض في حالةبل يقتصر في حقه فقط على  الملكية،كحق  امباشر  ايملك عليه صاحب العمل حق

 2.العامل بتنفيذ التزاماته
 الأجرعنصر  :ثانيا

عنصر الأجر في عقد العمل سبب التزام العامل ومحل التزام صاحب العمل، فهو مقابل العمل أو المقدار المالي يعتبر      
الذي يلتزم به صاحب العمل ليدفعه للعامل مقابل العمل الذي أداه، فمفهوم عنصر الأجر مرتبط أساسا بتطور مفهوم 

بضاعة خاضعة لقانون السوق يقابلها الثمن و هذا من عنصر العمل، كما ينظر من جهة أخرى إلى العمل كسلعة أو 
  3منظور النظرية التقليدية للأجر.

دون فكري  أومادي معين بقدر ما هو التزام ببذل مجهود بدني  بشيءمحل عقد العمل ليس التزام  باعتبارهفالعمل      
بل أن الحق  ،العمل عليه حقا مباشرا أن يحاسب العامل على النتيجة، كما هو الجهد الذي لا يملك العامل و صاحب

 4يستقر عند المطالبة بالأجر حال الأداء وبالتعويض حال إخلال العامل بالتزاماته.
عموما فان العلاقة بين عنصر الأجر وعنصر العمل في عقد العمل هي علاقة تكاملية وشرطية إذ أن تنفيذ العمل      

يستلزم بالضرورة دفع اجر معين، وان استحقاق الأجر لا يتم إلا بعد تنفيذ العمل وهذا هو الأساس، ولكن استثناءا قد 

                                                           
 . 64، ص 2015، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،2ط ، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريأحمية سليمان:  1
 . 55،  ص سابقالرجع المرشيد واضح:  2
 . 58-57.ص،  صسابقالرجع المبشير هدفي:  3
 . 16-15 .ص،  ص2013دار الجامعة الجديدة للنشر،الجزائر، -دراسة مقارنة-التنظيم القانوني لأوقات العمل في التشريع الجزائريمهدي بخدة:  4
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مستحقا رغم توقف تنفيذ العمل، كالراحة الأسبوعية و العطل ترد بعض الحالات نص عليها القانون يظل فيها الأجر 
 1السنوية والأعياد وغيرها.

 ثالثا: عنصر التبعية
التبعية وإنما ترك الأمر للفقه و التي تعنى بأنها:  المتعلق بعلاقات العمل 11-90 المشرع الجزائري في قانون  لم يعرف     

سلطة الإشراف و الرقابة والإدارة التي يخضع لها العامل من طرف صاحب العمل باعتبارها إحدى الحقوق الأساسية التي 
  2و توجيهات هذا الأخير. لأوامرمنحها العقد للمستخدم و يلزم العامل بالامتثال 

  .التبعية الاقتصادية ، ولتبعية القانونيةا:3وللتبعية صورتان وهما
 رابعا: عنصر المدة

 ةجهده ونشاطه في خدم االتي يضع العامل خلاله الزمنية الفترةالزمن في عقد العمل تلك  أو المدةيمثل عنصر       
في  الواردة والتنظيمية القانونيةالنصوص  أحكام مراعاةمع  المبدأو تحدد بين الطرفين المتعاقدين من حيث  ،صاحب العمل

 بالنسبة الشأنكما هو   ة،محددأو غير  محددة لمدة سواءاالعمل المطلوب انجازه  بطبيعةيقترن  المدةفعنصر  الشأن،هذا 
 4.موسمية أو ةدوري أعماللتنفيذ 

 الفرع الثالث: أنواع عقد العمل
عقد العمل  والثانية الأصلوهو  المدةعقد العمل غير محدد  فالأولى ،تبرم عقود العمل في التشريع الجزائري بطريقتين      
 : نذكر منهاو العمل  من عقودو الجزئي وكذا عقد التمهين وغيرها أبالتوقيت الكلي عقود العمل  إلى الإشارةمع  المدةمحدد 
 CDI.المدةعقد العمل غير محدد  أولا: 

يعتبر  والتي تنص على: " الجزائري العمل علاقات من قانون 12 المادةحسب  المدةالعمل بعقد غير محدد  علاقةتنعقد  
ودائمة متى اتفق الطرفان  ةالعمل تبقى قائم علاقة أنيعني  ة"،نص على غير ذلك كتاب إذا إلا ةغير محدد ةالعقد المبرم لمد

 يرار الاجتماعستقالاوالتي تساهم في  وهذا لكون عقد العمل من العقود الرضائية،  ،على غير ذلك في العقد
 .والاقتصادي

 
 

                                                           
 .58،  ص  سابقالرجع المبشير هدفي:  1
 . 64، ص سابقالرجع المأحمية سليمان:  2
، 2010الأولى، دار الخلدونية،  القبة،الجزائر، طالثاني،  ج، علاقة العمل الفردية و الآثار المترتبة عنهاالوجيز في شرح قانون العمل: نشأة بن عزوز بن صابر:  3

 . 52،54 ص.ص
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  12و 11أنظر المادة  4
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 CDD .المدةعقد العمل المحدد  :ثانيا
بين العامل ورب  علاقة العمل استمراريةوذلك من اجل الحفاظ على  ةغير محدد ةبرم لمديعقد العمل  أن الأصل 

حسب  1الجزئي أوتوقيت الكلي لسواء با ةمحدد ةالعمل لمد علاقة أتنش أنيمكن واستثناءا عن القاعدة العامة  ،لــــــالعم
  .المتعلق بعلاقات العمل 11 -90من القانون  2(12 المادة)
 .3المدةعتبر العقد غير محدد أ  ف هذا الشرط تخل   فإذا ،الكتابة المدة ةالمشرع الجزائري اشترط في العقود محدد أنغير  

علاقات العمل  قانون من 08 المادة إليه أشارتغير كتابي كما  أو بعقد كتابي أالعمل تنش علاقة أنمع العلم      
 والآثارهذا العقد  فيها  إبرامومن بينها الحالات التي يجوز  أخرىت شروط طاشتر و  الكتابة،شرط  إلى إضافة ،الجزائري
 .عنهالمترتبة 

 CTP:عقد العمل بالتوقيت الجزئي ا:ثالث
 المدةتقل  ألاعلى  ،للعمل القانونية المدةل مدته عن تق، فهو كل عمل 90-11من قانون  13 المادةنصت عليه       

بالتوقيت الجزئي  المدةتكون ساعات في اليوم،  08ة أي القانوني المدةالمتفق عليها بين العمال وصاحب العمل عن نصف 
هذا النوع من العقود بموجب  إدخالوتم  المدةغير محدد  أو المدةعقد بعقد محدد ني أنساعات في اليوم ويمكن  04بمعنى 

 ه.تطبيق ةالذي يحدد كيفي 4( 473/ 97)تنفيذي رقم الالمرسوم 
 :5من هذا القانون وهما 13 المادةنصت عليهما  تينفي حال ةغير محدد ةبالتوقيت الجزئي لمد العمل عقد إبراميجوز و  

 .لكامل التوقيت لكان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العام  إذا -
 .ووافق المستخدم شخصية عتباراتلإأو  ةعائلي لأسبابطلب العامل الممارس ذلك  إذا  -

 C.APR:عقد التمهين ارابع
بقانون  مالمتضمن عقد التمهين المعدل والمتم 1981ري ففي 27المؤرخ في  07 -81من القانون  10 المادة تنص      
المستخدمة  ةعقد التمهين هو العقد الذي تلتزم بموجبه المؤسس أنعلى  2014 /09/08: المؤرخ في 09 -14رقم 

 لديها طيلة مدة العقد ويتقاضى عن ذلك أجرا يلتزم مقابل ذلك بالعمل منهجي وتام للمتمهن،  مهنيبضمان تكوين 
 وفاة حالة في الأخر،للطرف  ةمتيازات المكتسببالاضرر  أي إلحاقوجوبا وبدون  التمهينعقد يلغى و  ،مسبقا يحدد سلفا

                                                           
 .73،74 ص.، صسابقالرجع الم بن عزوز بن صابر:   1
2
 السالف ذكره .90/11القانون رقم: من  12انظر للمادة  

 .74ص   2011الأولى،دار حامد للنشر والتوزيع، الأردن، ط، نشأة علاقة العمل الفردية في التشريع الجزائري والمقارنبن عزوز بن صابر:  3
4
 ، المتعلق بالتوقيت الجزئي.1997ديسمبر  08المؤرخ في  473-97المرسوم التنفيذي رقم  
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  13انظر المادة  5



 عقد العمل             الفصل التمهيدي

11 

 

المتعلق  07-81من قانون  23 المادةحالات نصت عليها  وهيستخدم الم إفلاس أو إعلان ن،هتمالم أوستخدم الم
 .1بحكم قضائي أومن جانب واحد  أوذلك يمكن فسخ العقد بالتراضي  إلى ، ضفالمعدل والمتممبالتمهين 

 لمطلب الثاني: شروط صحة انعقاد عقد العملا
الشروط العامة لانعقاد العقود في  إلى انعقادهعقد العمل من العقود الرضائية فهو يخضع في  أنلقد عرفنا مما سبق      

لانعقاد عقد العمل يجب توفر  أننجد  إذالخاصة التي يختص بها،  والأحكامالقانون المدني، مع وجود بعض الفوارق 
 في الفرع الثاني. إليهشكلية تختص به، وهذا ما سنتطرق  وأخرى  الأول،شروط موضوعية وهو ما سنتناوله في الفرع 

 الفرع الأول: الشروط الموضوعية لانعقاد عقد العمل
يعتبر عقد العمل من العقود الرضائية شأنه شأن باقي العقود المدنية الأخرى، حيث يشترط فيهم نفس الشروط      

 و مشروعية السبب، والتي سوف نتطرق إليها فيما يلي: لالمحالموضوعية وهي الرضا ووجود الأهلية وإمكانية 
  أولا: الرضا:

ة ـــــة العامــــا في النظريـــــوص عليهــــــــام المنصــــــــيخضع الرضا والتعبير عن الإرادة في عقد العمل لذات الأحك      
والإكراه، ويعني الرضا في عقد العمل الاتفاق  ات، خاصة من حيث مفهومه وعيوبه والتي تشمل الغلط والتدليســـللالتزام

بحرية حول مسائل جوهرية للعقد المجسدة في عنصري العمل والأجر أساسا، مع ترك المسائل التفصيلية للوائح والأنظمة 
الضمني الداخلية. ومن ثم يتم التعبير عن الإرادة إما بالشكل الصريح كالكتابة أو اللفظ الدال على الموافقة أو بالشكل 

 .2مثل السكوت أو الشروع في تنفيذ العمل
 الأهلية: :ثانيا
الأداء   ةـــــــأهليل ــــــالعامفي  طمنه فتشتر  80 ،79 ،78القانون المدني الجزائري في المواد  أحكام إلىبالرجوع       
من  40 المادةعليه  ا نصتوهو م كاملةسنه   19بسن  المحددة القانونيةالتصرفات  ةليتمكن من القيام بكاف ة،ـــــــلــــــكام
التشريعات أغلب المعمول بها في  ةسن 16كتفت بسن التمييز وهو سن ة واجتماعية إعتبارات اقتصاديلإو  ،ج( م )ق

 15سن ب 1973 ةسن ، 138رقم  الدوليةالعمل  ةعن منظم الصادرة الدولية الاتفاقيةحيث حددت  والمقارنة، العمالية
 ي غير متطور، أماالاقتصادي والتعليم النظام للبلدان التي يكون فيها بالنسبة ةسن 14 إلىتخفيضها  إمكانيةمع  ةسن

حال من  أيلا يمكن في " :نهأعلى  11-90من قانون  15 المادةفي  صراحةالمشرع الجزائري فقد نص على ذلك 

                                                           
المؤرخ في  09-14، المتعلق بالتمهين، و المتمم بالقانون 27/07/1981، المؤرخ في 07-81من قانون  10،11،12،24،23انظر المواد  1

 .23/07/2014، المؤرخة في: 112 ع، ج ر 09/08/2014
 .66،67 ص.ص ،2009 الثانية، جسور للنشر والتوزيع،الجزائر، ط،الفردية والجماعيةالوجيز في شرح قانون العمل،علاقات العمل بشير هدفي: 2
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عقود التمهين التي تعد وفقا  إطارالات التي تدخل في الحفي  إلا سنة، 16الأدنى للتوظيف عن يقل العمر  أن الأحوال
 ما".تنظيم والتشريع المعمول بهلل

 ابالعامل لكون صاحب العمل قد يكون شخص المتعلقةفهي تختلف عن تلك  صاحب العمل لأهلية بالنسبة أما     
 .معنويا أوطبيعيا 

وفق ما تقتضيه  والتجارية المدنية والأملاك الأعمال إدارةتمكنه من  الكاملة ط فيه الأهليةالشخص الطبيعي تشتر ف      
 تأسيسعقد  إبراميتولى  أنيجب " من القانون التجاري الجزائري على انه 565 المادة:فتنص  ،ت ق م و ق أحكام
 ".وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص لذلك بواسطة أو بأنفسهمجميع الشركاء  الشركة
 للمؤسسة الداخليةحسب ما تحدده القوانين والنظم والقوانين  ،تتمثل في الاختصاص فأهليتهالشخص المعنوي  أما     

يعتبر  فشرط الأهلية ، وتوقيع عقود العمل إبراملهم حق ل المصالح التي تخو  أوالجهات  أو الأشخاصالتي تحدد  المستخدمة
من قانون  135لعقد وهو ما نصت عليه المادة كما يترتب عن تخلفه بطلان ا  للعامل بالنسبةشرط في عقد العمل  أهم

...". التشريع المعمول به لأحكام مطابقةعمل غير  علاقة الأثر كل وعديمة ةتعد باطل : "على انه علاقات العمل الجزائري
 ةفي حال إلاللعمل  المحددةسن التوظيف القصر الذين لم يبلغوا  عقوبةمن نفس القانون على  140 المادةكما نصت 
 .1العمل أصحابلال وغبن بعض استغالعامل القاصر من  حمايةهو  الأحكاموالهدف من هذه  ،عقود التمهين

  :المحل :ثالثا
 ةومد اصفات التي يفرضها العقد من نوعيةهو ما يؤديه من عمل حسب المو و  ،للعامل بالنسبةمحل عقد العمل      

لا يكون  أي ،يكون المحل مشروعا أن شريطة المالي الذي يقدمه للعاملفهو المقابل بالنسبة لصاحب العمل  أما ،وحجم
القانون  لإحكام اوفق ،للتعيين كسائر العقود قابلا أو ايكون المحل معين أنكما يجب العامة،   والآدابلنظام العام لمخالفا 

 .2منه 94و  93 المادتين:عليه  تنصا المدني الجزائري وهو م
  :السبب :رابعا
وسبب  وإلتزامه ى المتعاقد من وراء تعاقدهعالهدف الذي يس أو الغايةفالسبب هو  ،السبب مشروعا يكون  أنيجب      

 والآدابلنظام العام السبب مشروعا غير مخالف ليكون  . ويشترط أنلتزام العامل هو محل التزام صاحب العمل والعكسإ
 .من القانون المدني الجزائري 97 للمادةطبقا  العامة

 
 

                                                           
 .69، 68 ص.، صسابقالرجع المرشيد واضح: 1
 .31ص ، 2003،دار القصبة للنشر، الجزائر، قانون العمل الجزائري و التحولات الاقتصاديةعبدالسلام ذيب: 2
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 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لانعقاد عقد العمل
يجوز انعقاد عقد العمل دون أي شكلية معينة، إذ أن شرط الكتابة اختياري وفقا لأغلب التشريعات العمالية      

نزاع معين  ة وقوعفي حال الإثباتتساعد على  وأنها خاصة ،المقارنة، مع انه لا مانع من إتباع شكلية الكتابة لإبرام العقد
 .11-90من قانون  08 المادة بنص من عدمها في التعاقد على العمل الكتابة أسلوب إتباعز المشرع الجزائري اجوقد أ

ة الغير محددانطلاقا من تمييز هذا النوع من العقود عن العقود  المحددة.في عقود العمل  الكتابة ةوقد فضل اعتماد صيغ
 .1نجازهتم توظيف العامل من اجل إالعمل الذي  طبيعة أساسعلى  المدة

 الأحكام إلى إضافة السارية،م المحددة في القوانين والنظالبيانات و  الأحكامبعض  بكافة أنواعه علىويتضمن عقد عمل 
 :في وتتمثل ،2طرفينالالتي يتفق عليها 

 :فيما يلي وتتمثل العقود ةوتكون هذه العناصر في كاف :الجوهرية الأحكام - أ
تحديد الأجر الأساسي مع تحديد الوظيفة أو منصب العمل ومكانه.، و العقد بداية ونهايةوتاريخ  الأطراف ةبيان هوي

 .وعناصره المكملة
 :العقد ونذكر منها صحة في إدراجهادم ـــولا يؤثر ع ومتعددة ةـــــمختلفي ــــوه :التكميلية الأحكام - ب
بيان مهلة الإخطار قبل انتهاء ، و ، وفترة التناوبللعمل وتوزيع ساعات العمل القانونيةبيان المدة ، ة التجربةن فتر ابي  -

تغيير  أو المؤسسةتحويل ملكيه بيان حالات تعديل عقد العمل سواء تعلق التعديل بصاحب العمل و  عقد العمل.
التعديل بنص  تكانت حالا  أو المهنية، الترقيةفي  تأهله شهادةتعلق التعديل بالعامل كحصول على  أو ،النشاط

قانون الن ـــــم 63 المادة إليه أشارتكما ،  للعمال  فائدة أكثر أحكامتقرر  عندما الجماعيةالاتفاقيات  أوالقانون 
 إمكانية تعديل شروط عقد العمل.والتي تكلمت على المتعلق بعلاقات العمل  11 -90

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 . 65 ، المرجع السابق، صات العمل الفرديةالوجيز في شرح قانون العمل، علاقبشير هدفي: 

 .67، 65 .ص، ص رجعالمنفس ،  بشير هدفي: 2
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 .التنظيمي لعقد العمل الإطار :المبحث الثاني
حيث حدد فيها  القانونية،نظم الفي مختلف القوانين و  الفرديةالعمل  لعلاقةطار التنظيمي وضع المشرع الجزائري الإ      

مراحل انعقاد  إلىالمبحث  ا سنتطرق في هذالهذ ،بينهما المساواةمل ورب العمل من اجل ضمان احقوق وواجبات الع
 .عن عقد العمل المترتبة نتناول فيه الآثار المطلب الثاني أما الأولفي المطلب  وإثباته عقد العمل

 وإثباتهمراحل انعقاد عقد العمل  الأول:المطلب 
العلاقات إثباته، تختلف عن  ةراحل انعقاد عقد العمل وكيفية تتعلق بمحديث وأساليبطرق تبنى المشرع الجزائري    

 الثاني الفرعفي  عقد العمل وإثبات الأولتناول مراحل انعقاد عقد العمل في الفرع سن لهذا ،الأخرى التعاقدية
 عقد العمل  دقاعإنمراحل  الأول:الفرع 
والنشاطات المتفق  الأعمالمل بتنفيذ اقيام الع أيالفعلي للعمل  بالأداءمل ورب العمل االعمل بين الع علاقة تنشأ     

)شفاهي(، ولكي يصبح هذا العقد نهائيا غير مكتوب  أوسواء كان هذا العقد مكتوب   ،عقد العمل إبرام تعليها وق
 التجربة والترسيم.يمر بمرحلتين وهما  أنيجب  ومرتبا لكل آثاره، 

 التجريبية: الفترة أولا:
المتفق على  وقدرته على العمل كفاءتهبهدف التحقق من   تجريبية لفترة ،لعقد العمل إبرامهيخضع العامل بعد       

تسبق مرحلة الترسيم،كما يكون العامل في هذه المرحلة تحت الملاحظة للتأكد من مدى  أوليةي مرحلة هو  ،1ازهـــانج
 أنيمكن  : "في قولها 11-90من قانون العمل الجزائري  18 المادةعليه  توهذا ما نص .2إليهوكل م  ـاستعداده للعمل ال

 لمناصب ،شهرا 12 إلى المدةترفع هذه  أنكما يمكن   أشهر،  06تجريبية لا تتعدى لمدة يخضع العامل الجديد توظيفه 
موع العمال عن طريق التفاوض لمج أومن فئات العمال  فئةلكل المدة التجريبية  تحدد ، و العالي التأهيلالعمل ذات 

 ".الجماعي
غير  ملاكانت نتائج الع  إذا الأولى للفترة مساوية أواقل  ةمد إلىللعامل  التجريبية الفترةيمكن لرب العمل تمديد  و     

وهذا ما نصت عليه  يستطيع كلا الطرفين في هذه المرحلة إلى فسخ علاقة العمل دون إخطار ولا تعويض،مرضية، وقد 
 .11-90 الجزائري من قانون العمل 3(20المادة )

                                                           
 .71سابق، ص الرجع الم، الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية بشير هدفي: 1
 .93، ص سابقالرجع المرشيد واضح: 2
3
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  20انظر للمادة  
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السارية  بذات الحقوق والواجبات التي تسري على جميع العمال بموجب القوانين والنظم المرحلةفي هذه  العامل كما يتمتع  
الانتداب  ةوضعي :في فتره التجريب مثل العمال الذين هم انه هناك حقوق وامتيازات لا يستفيد منها  إلا .1المفعول

 .وغيرها ستيداععلى الا والإحالة
  :التثبيت ةفتر  :ثانيا

وقدرته على  كفاءتهمدى   لاثبت العام أنريب بعد جوهي فتره الت السابقة الأولى الفترةلي هي التي تالفترة وهذه      
وبذلك يتحول العقد المؤقت ، منصب عمله لشغل المهنية هومهارات الأعمال الموكلة إليه، ومدى مطابقة مؤهلات العامل

 ترسيموعند  ،2الآخرينيتمتع فيه العامل بكافه الحقوق التي يتمتع بها غيره من العمال  عقد نهائي إلىالوعد بالتعاقد  أو
ان ـــــومك ،هـــــتاريخ تثبيت ة:ــــــات التاليـــــــــرار المعلومــــــــذا القـه يتضمن، و هيتم تبليغه بقرار تثبيت العامل في منصب عمله

 العامل أقدميةفي  التجربةكما تحسب هذه وأجرته،   ،لـــــالعم
 عقد العمل إثباتالفرع الثاني 

 أشارتكما   الممكنة،الطرق والوسائل  إثباته بكافةومن ثم يمكن  شفهية، أوانعقاد عقد العمل بطريقه كتابيه  يجوز      
لم  إذا ،قانونا المعروفة الأخرى الإثباتوسائل  ةكاف  إلىلهذا يمكن الرجوع ، من قانون علاقات العمل 10 المادةذلك  إلى

وقد خالف  ،الشهود وغيرها الإثبات مثل: البينة واليمين وشهادةفي  العامةتطبيقا للقواعد  مكتوبة وثيقةيحرر العقد في 
في  الإثباتوبذلك فان طرق ، 3والتجارية المدنيةللعلاقات  بالنسبة الإثباتفي  العامةالمشرع الجزائري بهذا المسلك القواعد 

بحكم اختلاف طرق ووسائل انعقاد هذه  والتجارية المدنيةتختلف عن تلك المعمول بها في العلاقات  ،ت العملعلاقا
غير  دكان العق  إذا أما العلاقة،هذه  لإثبات الأم الوسيلة التعهد هي وثيقةتعتبر  مكتوبافإذا كان عقد العمل  العلاقة،

والقرائن  كالبينة  دون استثناء المختلفة الإثباتوسائل  العلاقة بكافةهذه  إثباتفيمكن  الكتابة،ت فيه ذر تعأو مكتوب 
انعقاد  أدواتتنوع واختلاف  إلىعلاقات العمل تعود في مسائل  الإثبات دائرةمن توسيع  فالحكمة .واليمين والشهود

للعامل وصاحب  التقديرية السلطةوتمنح فيها  الأخرى،في العقود  المعروفة الشكليةشروط لالعمل وعدم تقييدها با علاقة
قانون علاقات من  09 المادةالذي كرسته  المبدأوهو  ،العمل علاقة لإبراملهما  المناسبة ةطريقاللاختيار وتقدير  العمل

 ةأهمي إلىكما تعود كذلك   الأشكال التي تتفق عليها الأطراف المتعاقدة".عقد العمل حسب  ميت»نه: أالعمل بنصها على 
 .4الاجتماعية ولاقتصادية التي تنتج عنها والآثار العلاقة،الحقوق والالتزامات التي ترتب هذه  وطبيعة

                                                           
 .72سابق، ص الرجع الم، الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية بشير هدفي: 1
 .95، ص سابقالرجع المرشيد واضح: 2
 .73، ص  سابقالرجع الم بشير هدفي: 3
 .97، ص  سابقالرجع الم رشيد واضح: 4
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 الثاني:  الآثار المترتبة عن عقد العمل المطلب
حقوق وتتمثل في  ،طرفي العقد ستم الآثارمن  ةيرتب مجموع صحيحا أعقد العمل على غرار باقي العقود عندما ينش     

 .والتزامات صاحب العمل في الفرع الثانيالتزامات العامل كفرع أول، وحقوق 
 التزامات العاملو حقوق  الأول:الفرع  

 والتزاماته.مل احقوق الع إلىطرق في هذا الفرع سنتولهذا  ،ملاالع ةيترتب عن عقد العمل التزامات وحقوق في ذم      
 :حقوق العامل أولا: 
 منه 6و  5 خاصة في المادتين  قانون العمل الجزائرية من الحقوق والتي نص عليها المشرع في بمجموعامل الع يتمتع 

 .1(منه 80 المادة)في  90/11نص القانون  الأجر:الحق في  -01
عمال النظام حضاري يشمل كل طبقات  الاجتماعية التأميناتنظام  إن :الحق في التامين والضمان الاجتماعي -02

 . 2 الأجراء(غير )الذين يعملون لحسابهم الخاص  بل يمتد حتى الأشخاص تواجدهمومكان 
  .3للعامل الممنوحة والمدنية السياسيةالحقوق  طليعةوهو حق دستوري مكرس في  الحق في ممارسة النشاط النقابي: -03
 سمكر هو و  ،مطالبهم ةللعمال للحصول على تلبي الملاذ الأخير الإضرابعد ي  :الإضراب إلىالحق في اللجوء  -04

المعدل والمتمم  06/02/1990المؤرخ في  02 -90وقد صدر قانون  ،1996دستور  ،1989بموجب دستور 
 .4المتضمن تسوية الخلافات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب

جماعية اكتساب حقوق  إلىوهو الحق الممارس عن طريق التمثيل للتوصل  :والتفاوض الجماعي المشاركةالحق في  -05
 .5الجماعيةالاتفاقيات  أداة عبر
على  هع عبئقوي 11 -90من قانون العمل الجزائري  60 إلى 57 :المواد منعليه  تنص :الحق في التكوين المهني -06

 .6تحسين مستوى العامل قصد ترقيته في عمله إلىالتكوين  ذاه ويهدف ،عاتق صاحب العمل
  .11- 90من قانون العمل الجزائري  7(61 المادة)نص حسب  الترقية:الحق في  -07
 .الاجتماعيةالخدمات في الحق ، و الحق في التقاعد، و الراحةالحق في  -08

                                                           
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  90إلى  80للتفصيل أكثر في الأجر وملحقاته، انظر المواد: من  1
 .96،97 ص.، ص2014، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،  محاضرات في قانون العملعبدالرحمان خليفي:  2
 .162ص  ،سابقالرجع المعبد السلام ذيب:  3
 .100، ص  سابقالرجع المعبدالرحمان خليفي:  4
 .162، ص  سابقالرجع المعبد السلام ذيب:  5
 .164، ص  نفس المرجععبد السلام ذيب:  6
7
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  61انظر للمادة  
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 لتزامات العاملا: اثاني
بعضها عن القوانين  أفي المقابل يفرض عليهم عده التزامات تنش نهل يرتب حقوقا وامتيازات للعمال فإكان عقد العم  إذا 

 :هذه الالتزامات فيما يلي أهموتتمثل  والفردية، الجماعيةعن عقود العمل  الآخرالبعض  ينشأبينما  ،والنظم المعمول بها
العامل تعتبر  ةن شخصيبتنفيذ العمل المحدد في العقد لأ ملزمل فالعام :بمنصب العمل المرتبطةالالتزام بتنفيذ المهام  -01

 أو العقدية المسؤوليةولا يتحرر العامل من  الأجر،ويقابل هذا الالتزام حق تقاضي  ،عنصرا جوهريا في عقد العمل
ض من طرف رف أوتقصير  أين إف العادية الحالاتفي  أما الاستثنائيةالظروف  أو القاهرة ةالقو  ةفي حال إلا التقصيرية

 .1للعقوبة مهني جسيم يعرضه أالعامل يعتبر خط
ملزم بالخضوع  لعقد العمل تجعل العامالقانونية التي يميز بها  التبعية إن :التزامات المستخدمو  بأوامرالالتزام  -02

العقاب وفق  ة تستوجبمخالفو جسيم  وعصيانها يعد خطأ بالأوامر لوعدم التزام العام ،رب العمل وأوامرلتعليمات 
  .2ولا تعويض إشعارريح بدون سيستوجب الت الثالثة الدرجةمن  أالنظام الداخلي ويصنف خط أحكام

لشخصه  ل حمايةيقع هذا الواجب على العام الطبية:  الرقابة إلىوالخضوع  والأمن، الصحةتدابير بمراعاة الالتزام  -03
 ألبسة كارتداء ،بهذا الموضوع المتعلقة الداخليةاللوائح  أووهي تدابير يفرضها النظام الداخلي  ،لممتلكاتوللآخرين ول

 الطبية فتهدف الرقابة أما ،من الضجيج الحماية أونفجار الا أولتفادي الحريق  الأماكنوعدم التدخين في بعض  الحماية
 .3المعدية الأمراض أو المهنية الأمراضمن بعض  الوقاية إلىكما تهدف   ،لعمل ل تهالعامل لممارس ةأهلي ةمعرف إلى

في  مصالح مباشرة وغير مباشرةتكون له  أن لويسمى بواجب الوفاء ويمنع على العام المنافسة:الالتزام بعدم  -04
الالتزام في  تمثل هذا، وياتفق عليه في عقد العمل إذابعد انتهاء العقد فان هذا الالتزام يبقى قائما  أما ة منافسة،مؤسس

 .4نشاط مهني شخصي ةعدم استعمال ما تحصل عليه العامل من علاقات ربطها مع الزبائن لتحويلهم لصالحه عند ممارس
بمنصب العمل ونشاط  المرتبطةسر المهني والمعلومات ال إفشاءيلتزم بعدم  أن لعلى العام :الالتزام بالسر المهني -05

 وما يطلع عليه ،كان مخالفا للقانون  إذاصاحب العمل  ةبسمع سيحتفظ بما يعرفه حول ما يم أنكما يتعين عليه   المؤسسة،
من  5(07/8 المادة) المستعملة،وهو ما نصت عليه الإنتاجلصاحب العمل وبوسائل  الفكرية بالملكيةتمس  أسرارمن 

 .في علاقات العمل افرهالواجب تو  النيةحسن  لمبدأ طبيعية نتيجةلذلك فان هذا الالتزام  .11-90قانون 
 

                                                           
 .103،104 ص.، صسابقالرجع المعبدالرحمان خليفي:  1
 .104،105.ص، صنفس المرجععبدالرحمان خليفي:  2
 .166، ص سابقالرجع المعبد السلام ذيب:  3
 .166، ص  نفس المرجععبد السلام ذيب:  4
5
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  07انظر للمادة  



 عقد العمل             الفصل التمهيدي

18 

 

 حقوق والتزامات رب العمل :الفرع الثاني
حقوق واجبات  أيضاحقوق واجبات فيقابله ل قر للعامأما طبيعة تبادلية، فكهو ذو  الذيعقد العمل  لطبيعةنظرا       

 .لصاحب العمل
 :حقوق صاحب العمل أولا: 
لكن  ،على حقوق صاحب العمل كطرف في العقد صراحةينص  قانون علاقات العمل الجزائري نجده لم إلىبالرجوع  

  .سلطة التأديب، و والإدارةالتسيير  ةسلط:من الشروط التي تحكم عقد العمل والتي هي ايمكن استخلاصه
 التزامات صاحب العمل :ثانيا

عن تطبيق  تنشأالحقوق التي يتمتع بها العامل والتي  أهم الأساسمن الالتزامات تتمثل في  ةيخضع صاحب العمل لمجموع 
 الملزمةالعمل باعتبارها من العلاقات  لعلاقة  المزدوجة للصفةبالنظر  والجماعية الفرديةوالعقود  والتنظيمية القانونية الأحكام
 :ويمكن حصر هذه الالتزامات فيما يلي ،للجانبين

وهذا  ،عقد العملل هللعامل الحق في اجر مناسب مقابل المجهود الذي يبدله في تنفيذ :بانتظام الأجورالالتزام بدفع -01
 .منه 80 المادةفي  11-90قانون علاقات العمل  أكدههو ما و لتزام يقع على عاتق صاحب الا
وبتقديم  الأجر يتم التسديد عند حلول اجل استحقاق أنبكل مكوناته ولابد  والتزام دفع الأجور يقصد به الأجر 

الاقتطاع مهما كان  أوللحجز  قابلةالعمال غير  أجورعلى ذلك فان  وزيادة ،الأجرالراتب تتضمن عناصر  شهادة
 .1المستحقةحقوقهم  لحمايةالسبب 

وفق الأسبوعي ي و العمل اليوم ةيقع التزام المستخدم بوجوب احترام مد القانونية: والراحةالعمل  ةمد بمراعاةالالتزام  -02
ض ـــــوح في بعـــمع ترك باب التفاوض مفت الأسبوعفي  أقصىكحد   ساعة 40 ي حددها بــ ذما اقره القانون ال

 بالنسبةتخفيضها  إمكانية إلى الإشارةمع  الأقل،على  الأسبوعفي  كاملة أيامعلى خمس  المدةوتتوزع هذه  ،اتــــالقطاع
 .وخطيرة بأشغال مرهقةللعمال الذين يقومون 

الالتزام الذي يقع على صاحب العمل يتمثل في  أنقوانين العمل على  تنص :الالتزام بضمان شروط العمل -03
 .له القيام بعمله سنىللعامل لكي يت المناسبةالظروف  ةضمان شروط العمل وتهيئ

مهما كان قطاع النشاط الذي تنتمي  ةمستخدم ةكل هيئ  :العمل أماكنلهم في  الأمنالعمال وتوفير  بحمايةالالتزام  -04
 .للعمال والجماعية الفردية للحمايةووضع وسائل  الأمنبتوفير  ةملزم إليه
 .المهنية العلاقةمن  صحيةالو  جتماعيةلاة واهنيالموانب الج وتشملالصحية:  الرعايةالالتزام بتوفير  -05

                                                           
 .100، ص سابقالرجع الم: خليفي عبدالرحمان 1
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 العمل علاقةالفرع الثالث انتهاء 
 إلى هاوعليه سنقسم ،العمل بأصحابالتي تربط العمال  والتبعية الرابطةالعمل على انتهاء  علاقةمفهوم انتهاء  يتأثر      

 إرادية.غير  وأخرى إراديةحالات 
 الإرادية:الحالات  أولا:

 .بفعل رب العمل أومن العامل  برغبةسواء  ،بينهما القانونية الرابطة إنهاء إلىكل من طرفي العقد   إرادةقد تتجه    
 وتتمثل في: :للعامل بالنسبة الإراديةالحالات -أ

وهي من الحقوق المعترف بها في مختلف  الاستقالة، بواسطة المهنية العلاقةفسخ  قد تتجه إرادة العامل إلى :الاستقالة
 ةباحترام فتر  إلالا يلتزم العامل  11 -90قانون البموجب  ، وائية و الآراء الفقهية المعاصرةالقض والأحكامالقوانين 
 شروطنفس القانون على من  68و  66 :المادتينوكما نصت كل من  .1كتابيا  الاستقالةالمسبق بعد تقديم  الإشعار

 لها. فترة الإشعار المسبق الاستقالة،
 وتتمثل في: :للمستخدم بالنسبة الحالات الإرادية -ب

الذي تعرض  لالعمل وتخص العام علاقةالتي تنتهي  العارضة الأسبابالعزل هو من  (:تسريح أوالطرد )ل ز الع-01
من القانون  2( 73 المادة)عليه  ما نصتوهو  المهنيةبالالتزامات  الإخلال ةيقوم على فكر  التأديبي فالخطأ تأديبية، لعقوبة

التي يترتب عليها التسريح تحديدا عاما حتى لا يتوسع  الأخطاء الجسيمةحيث حددت  والمتمم، المعدل 90-11
  .3الجسيمة الأخطاءالعمل في تكييف  أصحاب

من  المؤسسةتقليص عدد العمال حفاظا على كيان  إلى ةاقتصادي لأسبابقد يضطر المستخدم  :التسريح الجماعي-02
 11-90قانون البعد صدور  خاصة ةدقيق إجراءات إتباع الأسلوبهذا  إلىرع قبل اللجوء شاستوجب الم لكن ،الحل

من القانون  4(70 المادة)نص  فيالتي قررها القانون  الإجراءات ، شريطة استنفاذتفاوض الجماعيلهذا المجال ل تركالذي 
 .بما فيه حق التعويض جماعيايحافظ على حقوق العمال المسرحين  أنهذا القانون على المستخدم  شرطكما   ،90-11
  اللاإرادية:الحالات  :ثانيا

 :5التاليةرب العمل وتتمثل في الحالات  أوكل من العامل   إرادةوهي الحالات التي لا تتدخل فيها  

                                                           
 .115، ص سابقالرجع المعبدالرحمان خليفي:  1
2
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  73انظر للمادة  

 .123،124 ص.سابق، صالرجع الم. الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفرديةبشير هدفي:  3
4
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  70انظر للمادة  

 .122،124 ص.، ص سابقالرجع المعبد الرحمان خليفي:  5
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 الاستفادة بريع وفق مافهنا يخول لذوي الحقوق  ،مرض مهني أوبسبب حادث عمل  لالعام ففي حالة وفاة الوفاة: -01
  إذا أما المهنية، والأمراضالعمل  والمتعلق بحوادث المعدل والمتمم، 1983/ 02/07المؤرخ  83/13نص عليه قانون 

 /02/07المؤرخ في  83/11القانون  الوفاة طبيعية فلذوي الحقوق الحق في منحة الوفاة وفق ما نص عليهكانت 
 .الاجتماعية بالتأميناتالمعدل والمتمم والمتعلق  1983

 .من يحلون محلهم أو الورثة إلىتنتقل التزاماته  فلا يترتب عليها إنهاء العلاقة حيث صاحب العمل ةبخصوص وفا أما 
يستفيد فيها بالضمانات التي تخول له  إلى سن معينةالعمل بسبب وصول العامل  علاقة إنهاء : هو حالةالتقاعد -02

 الإحالة 11-90من القانون  66 ادةالموقد ذكرت  المهنية،حياته  طيلةمقابل اشتراكات دفعها  تقاضي منحةالحق في 
من صاحب  بمبادرة أوويكون التقاعد بطلب من العامل  .العمل علاقةعلى التقاعد من ضمن الحالات التي تنتهي بهم 

 .لذلك المطلوبة المهنيةتوفر الشروط لالعمل 
 .11-90قانون المن  12 المادةعليه  تنصو ما وه المدة،وهو انقضاء اجل العقد المحدد  :العقد ةانتهاء مد -03

بالحسبان  الأخذبالفسخ المسبق للعقد مع  أوالطرفين  باتفاققبل حلول اجله سواء  المدةالعقد المحدد  إنهاءكما يجوز 
 .1المسبق والتعويض عن التسريح الإخطار ، كمنح مهلةفي القوانين والنظم المعمول بها رةالمقر  بالإجراءاتجميع الحالات 

 ةالعامل بعجز كامل يمنعه من ممارس إصابةالعمل بسبب  علاقة استمراريةتستحيل  :الكامل عن العمل العجز-04
قوانين الضمان  إلىيخضع  الحالةفالعامل في هذه أو عقليا، عجز جسديا السواء كان  ،الذي وظف من اجله النشاط

 .العمال تحميإجراءات التي وضعت  الاجتماعية والتأميناتالاجتماعي 
نهاية  أو المستخدمة الهيئةفغلق  ،صاحب العمل الحالةهذه  وتخص المستخدمة: للهيئةالنشاط القانوني  إنهاء -05

 .2العمل بسبب انتهاء النشاط القانوني علاقةوتنتهي  المهنية للعلاقة نشاطها هو بطبيعة الحال نهاية
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .117،118 ص.سابق، صالرجع الم، قانون العمل، علاقات العمل الفرديةالوجيز في شرح بشير هدفي:  1
 .119،120 ص.، ص نفس المرجعبشير هدفي:  2
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 خلاصة الفصل التمهيدي:
عقد العمل،وإنما ترك ذلك المشرع الجزائري لم يضع تعريف ل لاحظنا أن في هذا الفصل، إليهتطرقنا من خلال ما       

 التبعية والمدة.، الأجر،عنصر العمل  المتمثلة فيالعمل عقد للفقه، وركز على عناصر 
وأنواع أخرى  ،أنواع عقد العمل وهي عقد العمل المحدد المدة وعقد العمل غير المحدد المدة  إلىتطرقنا كذلك كما        

 العمل  بالتوقيت الجزئي وعقد التمهين. عقدمن عقود العمل وفقا لقانون علاقات العمل الجزائري وتتمثل في 
كما تطرقنا في هذا الفصل إلى شروط صحة انعقاد عقد العمل، والتي  قسمناها إلى شروط موضوعية والتي تكون و       

ل والسبب، وأخرى شكلية وهي خاصة بعقد العمل وتتمثل في الأحكام في اغلب العقود وهي الرضا والأهلية والمح
الجوهرية التي ترد في العقد وأحكام تكميلية. وتطرقنا في الإطار التنظيمي الذي يحكم عقد العمل من خلال مراحل انعقاد 

ات عقد العمل وهي الخاصية عقد العمل والذي يمر بمرحلتين وهما المرحلة التجريبية ومرحلة التثبيت، ثم تكلمنا على إثب
التي تميز عقد العمل عن غيره من العقود، فنجد أن المشرع الجزائري أجاز حرية الإثبات بكافة الوسائل على غير الكتابة 

 البينة وشهادة الشهود وغيرها. ،هي اليمين و 
كل من في حقوق والتزامات   والمتمثلة وفي الأخير تكلمنا على الآثار المترتبة عن عقد العمل الذي ينشأ صحيحا،      

رب بالنسبة للعامل و  واللاإراديةانتهاء عقد العمل وهي الحالات الإرادية  تتكلمنا على حالا و العامل ورب العمل،
حدوث نزاع فردي بين العمال و المستخدم وهو ما  إلىوفي حالة ما اذا  اخل احد الطرفين بالتزاماته، يؤدي ذلك  .العمل
 في الفصل الموالي. التطرق اليهسيتم 
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 الفصل الأول: التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية 
إن عقد العمل غالبا ما يرتب اختلاف في المصالح بين طرفي العقد، أي العامل ورب العمل، وعند تنفيذ مضمون العقد   

كثيرا ما ينتج عنه اختلال في هذه المصالح نتيجة تقصير احد طرفي العقد أو نتيجة لعوامل أخرى قد تكون مباشرة أو غير 
الطرفين أو كلاهما، وهذا ما ينتج عنه بما يسمى النزاع الفردي في علاقة مباشرة، فتخلق نوعا من عدم الرضا لدى احد 

مفهوم منازعات  الأول: المبحث، ففي في هذا الفصل من خلال تقسيمنا له إلى مبحثين  سيتم معالجتهالعمل، وهذا ما 
 .الفرديةإجراءات التسوية  الودية لمنازعات العمل  : الثانيالمبحث ، و العمل الفردية ومضمونها

 ومضمونها الفرديةمفهوم منازعات العمل  المبحث الأول:
 تأسيسويترتب عند مخالفتها  ،طرفيه ةمن الحقوق والالتزامات في ذم ةصحيحا يرتب مجموع نشأتهعقد العمل بمجرد      

من قانون  (02)المادة  إليها أشارتلشروط  انزاع فردي وفق شأخل بالتزاماته وبذلك ينمسؤولية على الطرف الذي أ
ب ـــلــــــفي المط ةـــالفرديل ـــــات العمــــــوم منازعـــــــــمفه إلى رقــ، لهذا سنتط1ةــــــالفرديل ــات العمـنازعق بمـــــتعلوالم 90-04

 .في المطلب الثاني العمل الفرديةون منازعات ـــــومضم الأول،
 الفرديةمفهوم منازعات العمل  الأول:طلب لما
منازعات العمل أسباب ثم  الأولفي الفرع  الفرديةتعريف منازعات العمل  إلىسيتم التطرق من خلال هذا المطلب       

 .في الفرع الثالث النزاع الفردي أطراففي الفرع الثاني والى  الفردية
 الفرديةتعريف منازعات العمل  الفرع الأول:
 .الشقاق أوويعني كذلك التضارب  ،زعوهو مشتق من فعل نا ،الشجار أوالخصام  :لغةيقصد بالنزاع 

مل ورب االع االعمل وهم علاقةسوء تفاهم بين طرفي  أوشجار  أوخلاف  أوهو كل خصام  :اصطلاحا بهويقصد 
 .2مع ورثة احد الطرفينحتى  أوالنقابات  إحدىالنزاع قد يثور مع  أنمع  ،وهو عكس التصالح والتوافق والتفاهم ،العمل

 علاقةتنفيذ  بمناسبةذلك الخلاف الذي يثار بين العامل ورب العمل  أنهاعلى  " المنازعة الفرديةغيرير "ويعرف الفقيه    
مما ينتج عنها الضرر  يعقد أو ياتفاق أو يتنظيم أوتشريعي المدونة في نص  بالتزاماته احدهما إخلالالعمل بسبب 

 .3الأخرطرف لبا

                                                           
1
 سالف ذكره .ال 04-90قانون  

 . 10، ص 2017. دار النشر الجامعي الجديد، الجزائر، النزاعات الفردية للعمل والقضاء العمالي بين النصوص القانونية والممارسات العمليةمقني بن عمار:  2 
 .131، ص: 2014، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،محاضرات في قانون العملعبد الرحمان خليفي:  3
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العامل  هو كل خلاف في العمل يقوم بين: "ن النزاع الفرديبأسليمان  رأسهم الدكتور أحميةعرفه الفقه وعلى  اكم       
 ةـــــــعلاق أوبسبب تنفيذ عقد  أو بمناسبة ةثاني من جهة ممثله أووبين صاحب العمل  جهة،عامل المنتدب من ال أو

 أوتنظيمي  أوعدم امتثاله لنص قانوني أو لقه ر لخ أوفي العقد  ددةالمحاحدهما بالتزام من الالتزامات  لإخلال ،لــــالعم
 .1الأخرللطرف  ابما يسبب ضرر  ،اتفاقي

 المطالبةوليس  ،احترامه إلىالقانوني الذي ينظم ذلك الالتزام ويرمي  أوتنفيذ الالتزام العقدي  إلىنزاع الفردي يهدف فال
 .2العلاقةتنظيم الذي يحكم هذه ال أو الأساس إلغاء أوتعديل  أوبتسيير 

ل ــــفي العم الفرديةات ـــالمنازع ةي( من قانون تسو 02) المادةفي  الفردية اترع الجزائري فقد عرف المنازعأما المش      
لم  إذاالعمل التي تربط الطرفين  علاقةن تنفيذ أومستخدم بش أجيركل خلاف في العمل قائم بين عامل " بأنها 90-04

 3المستخدمة."داخل الهيئات  التسويةعمليات  إطاريتم حله في 
 الهيئة أو المؤسسةيته داخل و رع الجزائري لم يعتبر الخلاف الذي تم تسأن المش نلاحظومن خلال هذا التعريف       

تشريعات ال أند في حين نج المستخدمة، الهيئةخارج  التسويةعن طريق  ، بل حصر النزاع فقط نزاعا فرديا المستخدمة
 أو المؤسسةه داخل ل حل إيجادسواء تم  ،كانت  أي مرحلةخلاف في حد ذاته وفي  إلاما هي  ةتعتبر المنازع المقارنة

 .القضاء أو المصالحةخارجها عن طريق مكتب 
 التالية:لكي يصبح نزاعا لابد من توفر الشروط  بأنهنستنتج  السابقةريف اوعليه من التع 

 .عمل بالمستخدم علاقة هتربط أنالذي يجب  :في العامل الأجير صفة  -01
وتقوم بمجرد العمل  ،غير كتابي أو بعقد كتابي أالعمل التي تنش علاقةيكون الخلاف بسبب تنفيذ  أنيجب   -02

 .لحساب المستخدم
التي  الجماعيةوهذا ما يميزه عن الخلافات  ،بمفرده ليخص العام أنالخلاف يجب  أن أي :للنزاع الفردية الطبيعة  -03

 .بين كل العمال ةالخلاف مشترك أسبابما تكون  ةعاد
 
 

                                                           
 .87، ص: 1998الأولى، الجزائر،  ط، ديوان المطبوعات الجامعية، آليات تسوية النزاعات الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعيسليمان أحمية :  1
 .11، ص رجع سابقالممقني بن عمار:  2
 سالف ذكره .ال 90/11القانون رقم: من  02راجع نص المادة  3
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 الفردية. المنازعة أسباب :الفرع الثاني
 رومع ذلك فان الفقه العمالي يحص ،تتنوع حسب الظروف وتطور الاقتصاد والمجتمع الفردية المنازعة أسباب إن        
ومن بين هذه  ،عن عقد العمل المترتبةفي المساس بالحقوق والالتزامات  عامة ةالفردية في العمل بصفالمنازع  أسباب

 الحمايةوالمنح والتعويضات ثم يليها الحق في  الأجورالحقوق التي كثيرا ما تكون هي السبب في حدوث النزاع نجد 
 .انتهائها غاية إلى نشأتهامنذ  المهنية الحياةالعمل وفي خلال  علاقةدث خلال تنفيذ تح المنازعةن إوبذلك ف جتماعية،الإ

 أونها أو سريا ،العمل علاقةقيام  بمناسبةيتعلق النزاع الفردي  أنوعليه يمكن  ،ذات طابع تقني أخرىمنازعات  إلى إضافة
 .من طرف رب العمل أومن طرف العامل  الأسبابوقد تكون هذه  ،1انتهائها أوها فوق أوتعديلها 

 :2مل فيامن جانب الع المهنيةختلالات وتتمثل هذه الإ القانونية:لتاامات  إخلال العام با :أولا
 وعناية ومواظبة. ةما لديه من قدر  بأقصىبمنصب عمله  المرتبطة الوظيفيةالعامل للواجبات  عدم تأدية  -01
 مية.السل   السلطةتصدرها  أوبها  تأمرالتي  الشفهية أو الكتابيةلتعليمات والتوجيهات لعدم تنفيذ العامل  -02
الصحية والأمن والنظافة التي يلزم بها القانون و التي يعدها المستخدم داخل  الوقايةالعامل تدابير  مراعاةعدم   -03

 .والتنظيم مكان العمل، وفقا للتشريع
أو  ،طب العمل إطارالتي قد يباشرها المستخدم في  والخارجية الداخلية الطبية الرقابة لأنواعقبول العامل عدم   -04

 إجبارية. ، وهي رقابةللعمال الصحية الحالة مراقبة
تحسين  إطارالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي يقوم بها المستخدم في  أنواعالعامل في  عدم مشاركة  -00

 المستخدمة. أو فعالية الهيئة يرتسيال
 .كان هناك اتفاق مع المستخدم إذا إلا ة،غير مباشر أو  ةمباشر لنشاط منافس للمهنة، سواء  العامل ةممارس -00
 والتكنولوجيا وكل أساليب الصنع بالتقنيات المهنية المتعلقةوالمعلومات  والمحاسبية الفنية إفشاء العامل للأسرار  -07

 المستخدمة. يئةباله الخاصة ةكشف مضمون الوثائق الداخلي  أوتنظيم الوطرق 
 :فيمثل توت :القانونيةخلال المستخدم بالتاامات  إ :ثانيا

الوطني  الأدنىيقل عن الحد  أنوالذي لا يجب  ،نتظامالأجر المتفق عليه وبإمل اعدم دفع رب العمل للع -01
 المستحقة.وكذا المنح والتعويضات  (SMNG) المضمون

                                                           
 .132،133: ص.، للمرجع سابق، صمحاضرات في قانون العمل عبد الرحمان خليفي:  1
 .29،30: ص ، صرجع سابقمقني بن عمار: الم 2
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 الإضراب.في  المشاركةمنعه من  أو المهنية تالنقاباالانخراط في  أوالحق النقابي  العامل من ممارسة عمن  -02
 .ةحرمانه من الانتفاع بالخدمات الاجتماعي السنوية، وكذاوالعطل  الراحةمن  الاستفادةحرمان العامل من   -03
 والمعنوية. البدنية ة العاملبسلام المساس وكذا ،طب العملو  والأمن الصحية الوقايةعدم توفير شروط   -04
 .وتسميتها العماليةمن النزاعات  الوقايةفي  المساهمة أو ، تسييرالالعامل من المشاركة في  عدم تمكين  -00
 .مين والضمان الاجتماعيأالت حرمان العامل من حقه في  -00
 .بمساره المهني مرتبطة منفعة أيمن  الاستفادةومن  والترقية من التكوين حرمان العامل  -07
 ةمخالف أي ،ظروف العمل أو الأجورفي مجال دفع  أوالتمييز في شغل المناصب  لأساليبالمستخدم  ةممارس  -08

 .11-90من القانون  1(17 )المادة حكامأ
 .تثبت مساره المهني وثيقة أي أو ،وف الراتب للعاملعمل أو كشالعدم تسليم شهادة   -09
 القانونية. للإجراءاتخارق  أيتصريح العامل بشكل تعسفي  إلىالمستخدم  ءو لج  -10

الاجتماعي والاستقرار المهني  الأمنالخطر الذي يهدد  هعتبار بإ الفردية،من العمل جوهر النزاعات كما يعد التسريح 
 .2الأجيرللعامل 

 النااع الفردي أطراف :الفرع الثالث
النزاعات التي تقع بين  أما ،العامل ورب العمل اعمل وهم علاقةالنزاع الفردي في كل من تربطه  أطرافويتمثل       

رع شوهذا طبقا لما جاء به الم ،وتعد نزاعا جماعيا ،النزاع الفردي أطراف دائرة منمن العمال فتخرج  ةالعامل ومجموع
  .3الإضرابحق  ، وممارسةفي العمل الجماعيةالنزاعات  بالوقاية وتسويةالمتعلق  02-90الجزائري في قانون 

 العامل أولا:
الذي يخضع العامل و  ،طرف الثاني وهو رب العمللبا الطرف الضعيف مقارنةالعامل هو طرف في النزاع وهو       

المتضمن القانون  1978 أوت 00المؤرخ في  12-78ف العامل قانون وقد عر   ،لسلطته ويعمل تحت مسؤوليته
 الأجراءفالعمال  ،1990 بداية من سنةالتي عرفتها الجزائر  الإصلاحاتلغي هذا القانون بعد ، وقد أللعامل الأساسي

                                                           
:" تعد باطلة وعديمة الأثر كل الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية أو عقد  11-90قانون العمل الجزائري من  17ص المادة تن 1

و الوضعية العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كيف ما كان نوعه في مجال الشغل والأجرة أو ظروف العمل، على أساس السن والجنس أ
 .الاجتماعية،أو النسبية،والقرابة العائلية والقناعات السياسية والانتماء إلى نقابة أو عدم الانتماء إليها"

 .31،32، ص: رجع سابقمقني بن عمار: الم 2
رسة حق الإضراب، المعدل المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها ومما 1990فيفري  00الممضى في  02-90القانون رقم: من  02انظر المادة  3

 .07/02/1990، مؤرخة في 00 ع، ر بــ جوالمتمم، منشور 
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 أوعمومي  ،معنوي أوطبيعي  آخرفكريا مقابل اجر لحساب شخص  أوالذين يؤدون عملا يدويا  الأشخاصهم كل 
 .1خاص ويسمى المستخدم

 2المتعلق بعلاقات العمل 11-90رقم من قانون العمل   04،03،02عليه المواد  كما أن العامل الأجير نصت     
 .وتبعيته إشرافهوتحت  ،ةآخر لقاء أجر وهو كل شخص يعمل لحساب شخص 

 إدارتهلحساب صاحب العمل وتحت  المادية التي ينجزها العامل بصفة شخصية الأعمال يشمل كافةوعنصر العمل        
حقوق وواجبات تجعل العامل في مركزين  وللأجير ،فنيا أوفكريا  أو ،بحيث يستوي في ذلك كون النشاط بدنيا وإشرافه،
 أيبينما يخضع في المقابل  متفاوتة، بحماية قانونية والعقدية تحظى القانونيةمن الحقوق  ا بمجموعةيتمتع احدهم ،متقابلين

 القانونية. بالحمايةكذلك   تحظىوهي  ،في حقوق رب العمل والمتمثلة ةوعقدي ةالتزامات قانوني ةعد إلىفي المركز الثاني 
فلا تمنعه من التعرض لبعض التعسفات التي قد يتلقاها من طرف صاحب  ،قوقهلح لالعام حماية ةومهما بلغت درج      

 والاقتصادية القانونيةبل من حيث المراكز  ،العمل وربكل من العامل   ةالعمل ومكان علاقة طبيعة إلىوهذا راجع  ،العمل
، فالعامل ملزم العمل صاحب ة ورقابة وإشرافعمله لسلط أداءما تعلق منها لخضوع العامل في  خاصة متكافئة،الغير 

، والتي يراها لازمة لحسن سير والتوجيهات التي يصدرها صاحب العمل الأوامرباحترام  دموضوع العق أثناء تنفيذه للعمل
 .3وأعماله لمهامه أدائه النتائج المترتبة عن تعفيه من التبعية، ةوخضوع العامل لرابط العمل،

 :ثانيا صاحب العمل
المتعلق بعلاقات  11-90ا عرف العامل في القانون ـــكم  ،ي تعريفا لصاحب العملــالجزائري لم يعطرع إن المش       

ل يشغ   أو خاصا، عاما ،معنوي أوكل شخص طبيعي   بأنه: "ولكن نجد الفقه عرفه  الأخرى،حتى القوانين  أوالعمل 
 .4"والتنظيم التبعية إطاروفي  محدودة،غير  أو محدودة ، ولمدةيدوي لصالحه أوعمل فكري  تأديةجل أو عمالا من أعاملا 

 أنفنجد  ،سن لمؤسستهالح المحافظة على السيرجل فصاحب العمل يتمتع بعدة سلطات خولها له القانون من أ       
، بحيث تشكل حقوق أحدهما في نفس الوقت لطرفي العقد بالنسبة ومتبادلة إلتزامات متقابلةعقد العمل رتب حقوقا و 

                                                           
 .14، صرجع سابقمقني عمار: الم 1
 سالف ذكره .ال 90/11القانون رقم: من  04.03.02انظر المواد رقم  2

القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في أنظمة تسوية منازعات العمل الفرديةمحمد عيساني:  3
 .10-09: ص.، ص2010الجزائر، 

 .14، ص: المرجعنفس مقني عمار:  4
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في حين نجد تنفيذ العمل حقا لرب العمل  ،لرب العمل التزامإهو حق للعامل و  الأجرفمثلا نجد  الأخر،طرف إلتزامات لل
 .1للعاملوالتزامات 

ويعتبر الطرف  ،العمل علاقةيختلف صاحب العمل عن العامل في الحقوق والالتزامات باعتباره الطرف الثاني في       
فضلا  ،يبأدوالت والإدارةفي مجال التنظيم  ، لا سيماملاالع ةصلاحيات وامتيازات يتمتع بها في مواجه ةالقوي لما له عد

 فرض على العامل.المهنية التي ت  من الالتزامات  أخرى ةموعلمج الجماعيةفي الاتفاقيات  المقررةعن تلك 
بمناسبة إعداده للنظام الداخلي للمؤسسة بالنسبة لعلاقة  هذه السلطات والصلاحيات التي يضعها رب العمل إن      

 ةالردع التي يتمتع بها في مواجه ةالتي تمنح لرب العمل سلط ةوهي القو  ،مع مركز العامل ةمقارن أقوىتجعله في مركز  العمل
، عندما يعتقد املما يكون له رد فعل معاكس من طرف الع اوهو الشيء الذي كثير  .العامل عندما يشعر بتهديد مصالحه

 .ما يسمى بالنزاع في العمل أنشي وبالتالي ،أنه اعتدي عليه
الوصول  ةبغي والبشرية الماديةستمرار موارده ف بإأن يكي  تخول للمستخدم  أننها أالتسيير هاته من ش إن سلطة      

ار لا يكون هذا على حساب العامل الذي بدوره له الحق في استقر  أنلكن ينبغي  ة،ممكن نتيجة أفضل إلىبمؤسسته 
ة وكبح هاتين ويحاول القانون معالج ،في تعاقده ةالتي كانت لديه حاسم الأمور وخاصة ،برمهالتوازنات الكبرى للعقد الذي أ

حسب التوجيه المؤسس  ىأخر على  ةمصلحأو مرجحا أحيانا  الطرفين الغريزتين المتضاربتين آخذا بعين الإعتبار مصلحة
 . 002-83مع قانون  ةمقارن 11-90من خلال قانون  المشرع إلى تطويره ىعوهو ما يس ،عليه

 المطلب الثاني: مضمون منازعات العمل الفردية
حد طرفي العقد بالالتزامات القانونية أيتعلق مضمون النزاعات الفردية بمناسبة تنفيذ علاقة العمل، مما يرتب إخلال      

أو التعاقدية أو عدم تطبيق الأحكام القانونية أو الاتفاقية الواردة في القوانين والاتفاقات المعمول بها، كما أن هناك نزاعا 
 :ومنها الفرديةدخل ضمن مضمون النزاعات يلا 

 واحدة.بين هياكل نقابية  أوالنقابية  نظماتالمبين  القائمةالنزاعات  -
 .النزاعات التي تثار بين عامل بصفته منخرط في النقابة وبين نقابته -
في العمل  الجماعيةالنزاعات  ةوتسوي بالوقايةالمتعلق  02-90القانون رقم  لأحكامالتي تخضع  الجماعيةالنزاعات  -

 .والتي تبقى من اختصاص القضاء للفصل فيها الإضراب،حق  ةوممارس
                                                           

 سالف ذكره .ال 90/11القانون رقم: من  07.00.00انظر المواد رقم  1

 
 .12، 11:ص.،صرجع سابقمحمد عيساني: الم 2
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في تحديد وتوجيه علاقات العمل ضمن  الدولةمن حيث تدخل  ةكبير   ةأهميله  الفرديةالجانب التنظيمي لعلاقات العمل ف 
قصد  ومنسجمة ةموحد وأساليب تنظيمية أنماطاعتماد  ،على العمال ورب العمل تفرض ة،محدد ةوتنظيمي ةقانوني أطر

عن المنازعات  هاوضمان استقرار علاقات العمل وابتعاد جهة،من  لكلا الطرفين في الحقوق والواجبات المساواةضمان 
في  والمتمثلة ،في هذا المطلب  المهنية العلاقةسير  أثناءالمنازعات التي تحدث  يتم معالجةوس أخرى، جهةوالخلافات من 

رع ــــفي الف اعيةـــــــالجم اتــــعن الاتفاق ق منبثقـــلقة بحـــالمتعات ــــوالمنازع الأول،العقد في الفرع  دنو بب المتعلقةالمنازعات 
 .النظام الداخلي في الفرع الثالث المتعلقة بمخالفةوالمنازعات  ،انيـــــالث

 ببنود العقد المتعلقةالمنازعات  :الأولالفرع 
التي تتم حسب  إبرامه ةكيفي  إلىوذلك بالنظر  العلاقة، أساسعقد العمل الذي يربط العامل برب العمل يعتبر  إن      
ل ـــفي ضبط وتحديد حقوق والتزامات ك الأطراف ة لإرادةنه يعتبر ترجمإوبالتالي ف ،التعاقد وحرية الإرادةسلطان  مبدأ

تعريف لعقد العمل في أي رع الجزائري لم يعطي الأخر، والمشلطرف ا لحيث تعتبر التزامات كل طرف منها حقوق ،طرف
 ةتنظيمي ةأداباعتباره  وأوسعل أشموهو مفهوم  ،العمل علاقة لإبرام ةشكليأداة يعتبر مجرد  إذ المتعاقبة،مختلف القوانين 

 رافـــالأط لإرادةع ــــذلك لا تخضـــي بــوه آخر،التي يولدها قيام شخص بالعمل لصالح شخص  الآثارجوانب  ةلكاف
مجالها يتقلص بسبب تدخل  أصبح الأطراف إرادة حرية أننجد  ناه ومن ،القوانين والنظم المعمول بها ةلكاف وإنما ،طـــفق

ضمن عقود العمل التي  أحكامها إقحامعلى  المتعاقدة الأطراف لإجبارعن طريق بعض القوانين والنظم  العمومية السلطة
 .1امتربط فيما بينه

عقود العمل و  ،لبند من بنود العقد (رب العمل أو لالعام) المتعاقدة الأطرافالنزاع بسبب خرق احد  طبيعةويكون  
التي يتفق عليها الطرفان بعض الأحكام القانونية و  والبنود الأحكامجانب  إلىتتضمن  فإنهاوأطرافها  اهتمهما كانت طبيع
له  ايةكحملمنح بعض الحقوق للعامل   وإما ،العمل لعلاقة أحسنتنظيم  إلى إمادف المشرع من وراءها التنظيمية التي يه

 .2العلاقةبصفته الطرف الضعيف في هذه 
إلزامي ومنها ما هو تكميلي، فالأحكام هو  ما الأحكام، منهانوعين من  بواسطةوعليه فقد تدخل المشرع       

تخلفت  وإذا ،يتضمنها عقد العمل أنيجب  وأحكاممنها شروط  ،ها المشرع على المتعاقدينضيفر و التي يحددها  الأساسية

                                                           
 .30، ص:1983، مصر، 2، مطابع الهيئة  المصرية العامة للكتاب، طالعمل في القانون المصريعقد جمال الدين زآي محمود:  1
: ص ، ص2012، الجزائر،0 ط، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، جعلاقات العمل الفردية-التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  2

190،297. 
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ومن بين هذه  ،التزامات الطرفينلأهميتها في تحديد وضبط حقوق و نظرا  ،العقد وصحة ةالشروط تعد مساسا بشرعيهذه 
 ــ:تلك التي تتعلق ب الأساسيةالبنود 
 .(السن )الهوية، المتعاقدة للأطراف إجماليملخص   -01
 .الالتزامات التي تترتب عليها ذاتحديد منصب العمل وك  -02
 .العقد بدايةفي بذكر تفنك المدةفي عقد العمل غير محدد و  المدة(.عقد المحدد ال)عقد العمل  ونهايةتاريخ سريان   -03
 .1والمنح( والتعويضات الأساسية )الأجرة ،وتوابعه أجرةتحديد حقوق العامل من   -04

نجدها  أنها إلا ،العقد صحةفهي لا تؤثر على  إجبارية،تضمنها عقد العمل وهي غير التكميلية التي ي الأحكام أما      
قانون المن  18 المادةعليها  تالتجريب التي نص ةفمثلا في فتر  أخرى، إلى ةومن مؤسس آخر إلىتختلف من قطاع 

 إمكانيةمع  أشهر ستةوالتي لا تتعدى  إجباريةليست  تجريبية لفترةالعامل الجديد  إخضاع إمكانيةعلى  ابقوله 90-11
 ةــــعمالي ةـــفئل ـــــلك ريبيةـــــالتج دةــــالم ددــــــوتح ،اليــــــــــالع لــــــالتأهيب ذات ــــــــاصــــــــــرا في المنــــــــــشه 12 إلىا ـــــــعهــــــــــرف
 .عن طريق التفاوض مع الشريك الاجتماعي الإطارات( ،مــكــــالتح ، ذــــفيـــالتن)

في ه التي اتلتزامالأطراف بإاحد  إخلالجراء  المتعلقة بمحتويات العقد هي التي تنشأالنزاعات  أنوعليه يمكن القول       
وصاحب العمل يملك وسائل  ،عمله ةقو  إلالا يملك  لفالعام ،بينهما التكافؤصاحب العمل لعدم  إلىتعود أغلبها 
 متكافئةغير  العلاقةوهذه  .للعامل بالنسبةفقط  يشكل أمرالعامل مما يجعل ركن الرضا في العقد  ةفي مواجه ةوالقو  الإنتاج
بلها ، التي قالعامل في التعبير عن رفضه لبعض بنود العقد يبدأعندما  خاصةتزداد  ،خلاف ونزاع ةفي وضعي الأطرافتجعل 
 .2في ذلك الوقت والاقتصادية ةالاجتماعي هبالنظر لظروف حتمية نتيجةالعقد وهي  إمضاءوقت 

 
  الجماعية ةبحق منبثق عن الاتفاقي المتعلقةالمنازعات  :الفرع الثاني

واعتبرها  ،العامةباد  المكون القانون يقوم بوضع   ، حمائي،نظام عامبمثابة تعد  ةمؤسس أيفي  الجماعية ةالاتفاقي إن     
من القانون  192 المادة الشأنوقد نصت في هذا  أحكامها،طالما لا يجوز الاتفاق على ما يخالف  مصدرا للنظام العام

 .3المتعلق بعلاقات العمل 11-90رقم 

                                                           
 .17،ص:2008، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، لوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعياعبدالرحمان خليفي:  1
 .40 ، 37: من ص.، صرجع سابقالممحمد عيساني:  2
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  192انظر المادة  3
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 اتــــفئ ةدـــــعأو  ةـــفئفيما يخص  ،تفاق مدون يتضمن مجموع شروط التشغيل والعملإهي  الجماعية ةوالاتفاقي      
 بالنسبةشروط التشغيل والعمل  من مجموع ةعناصر محدد ةعد أوا دون يعالج عنصر ق مفالاتفاق الجماعي اتفا ة،يـــمهن
ضمن نفس  الجماعية الاتفاقيةكما تبرم   الجماعية، للاتفاقيةيشكل ملحقا  أنوممكن  ة،ومهني ةفئات اجتماعي أو عدة لفئة

ضبط ة العمل وكتاب ةمنها لدى مفتشي ةوتوضع نسخ ،بين المستخدم وبين الممثلين النقابيين للعمال المستخدمة الهيئة
 .1المحكمة

 الواردةنفعا  الأكثر الأحكام المستخدمة المؤسسةعلى  "تفرض :أنهعلى  11-90 قانونالمن  118 المادةكما نصت   
 إلا ،عمالهاوتطبق على  إليها أو انضمت الهيئةالتي اكتتبت بها هذه  الجماعية اتوالاتفاق الجماعيةفي مختلف الاتفاقيات 

 .2"مع المستخدم المبرمةفي عقود العمل  ةنفع مضمنأحكام أكان هناك   إذا
 :وهي الجماعية الاتفاقيةمن نفس القانون على العناصر التي تعالجها  3(120 المادة)كما حددت   
المرتبطة التعويضات ، المطابقةالدنيا  الأساسية الأجور ،عهازيساعات العمل وتو مقاييس العمل بما فيها  ،التصنيف المهني 

العمال المعنيين على  كيفيات مكافئة فئات،  وظروف العمل، بما فيها تعويض المنطقة الإضافيةة والساعات قدميبالأ
العمل  ةمد ،المسبق والإشعارالتجريب  ةفتر  ،المصرفيةتحديد النفقات  ،نتائج العملو  بالإنتاجية المرتبطة ئاتالمكاف، المردود

ات ــــــالتغيب ،اطـــــف عن النشــوقـــالتي تتضمن فترات ت او ذات التبعات الصعبة الفعلي التي تتضمن مناصب العمل
الحق  ةممارس ،الإضراب ةفي حال الخدمةمن  الأدنىالحد  ،جماعي في العملة وقوع نزاع في حال المصالحة إجراءات ،ةــــالخاص
 .نقضها أومراجعتها  أووكيفيات تمديدها  الاتفاقية ةمد ،النقابي

 .شروط العمل إطارتدخل في  طالما أخرىمسائل  بإضافةفيمكن التوسع فيها  ،سبيل الحصر ليست علىوهذه العناصر 
نظرا للغموض الذي يعتري العبارات  الاتفاقية،والنزاع الذي يحدث في هذا المجال بسبب سوء فهم احد بنود هذه       

 العامةنفس القواعد ذلك تتبع في ما  عادةمما يتطلب تفسيرها قضائيا و  العديدة بشأنها، للتأويلات، ونتيجة التي كتبت بها
 الاتفاقية.د الأطراف ببنو احد  إخلال أو .4بتفسير العقود

د ــــود العقـــــبن ةـــــبمخالف ارنةــــــة مقتكون قليل الجماعية الاتفاقيةعن طريق  الفرديةالنزاعات  أنالميدان فنلاحظ  إلىوبالنزول  
 :من بينها أحكامها الأطراف احتراموالتي تلزم  الجماعيةالخصوصيات والمميزات التي تمتاز بها الاتفاقيات  إلىوهذا راجع 

                                                           
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  120انظر المادة  1
 . المرجع نفسه 90/11القانون رقم: من  118انظر المادة  2
 .المرجع نفسه 90/11القانون رقم: من  120انظر المادة  3
 .32،34: ص.، صرجع سابقمقني بن عمار:الم 4
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بين العامل  المتكافئةعن المواقع غير  الناتجةللعمل  الفرديةتضع حدا للفوارق بين مضامين العقود  الاتفاقية  -01
 أطراف تتمتع بنفس المواقف ونفس القوة.بين  أحكامهاتي تضع وتحدد ال الجماعية ةتفاقيالا . عكسوصاحب العمل

تحدد من  الأخيرةفي الحصول على الامتيازات لكون هذه  أنفسهمالعمال الاتفاقية تضع حدا للتنافس بين   -02
 المهنية.نفس المجموعات إلى  المنتمين لجميع العمال بالنسبةبشكل موحد  الاتفاقيةطرف 

القطاع باعتبارها عقد اجتماعي  أو المؤسسةاستقرار الجو الاجتماعي المهني على مستوى  إلىتؤدي  الاتفاقية  -03
 .بين العمال وصاحب العمل 

 المهنة.بعين الاعتبار متطلبات  ةخذت المعنيين آتحدد حقوق وواجبا الاتفاقية  -04
الشيء  ،تهمباال ونقمع كل العما ةمن طرف المستخدم يضعه في موقف مواجه الجماعية الاتفاقيةخلق  إن  -00

يكون جماعيا وليس فرديا   الاتفاقيةالتي تتضمنها  الأحكاماعتبارا من كون الدفاع عن  ،الذي يضعه في موقف الضعف
 .لعقد العمل الفردي بالنسبة الشأنكما هو 

 أو ةتنظيمي أو ةقانوني ةلل ورب العمل حول مسأبين العام ،في التفسير أو الرأيالخلاف في  أوسوء التفاهم  إن      
ن ينمي الأسلوب الذي من شأنه أهذا و  .اتفاق حولها إلىي ومسؤول للوصول بشكل جد   الآراءيكفي تبادل  ةاتفاقي

 الإضرار إلىينجر عن هذه الخلافات من مضاعفات تؤدي  ما قد يالأطراف لتفادتقاليد الاتصال والتشاور المباشر بين 
 .1من هذه النزاعات في العمل الوقاية ةفي مجال معالج الجماعيةتفاقيات الاوهذا ما تضمنته اغلب  ،بمصالح الطرفين

 
 النظام الداخلي ةبمخالف المتعلقةالمنازعات  :الفرع الثالث

 للمؤسسةوالتي يوردها رب العمل في النظام الداخلي  للمهنة، المنظمةفي القواعد  التنظيميةتتمثل الالتزامات       
 .لرب العمل التنظيمية السلطةويعد النظام الداخلي مظهر من مظاهر  المستخدمة،

القواعد التي يعدها المستخدم بهدف ضبط قطاع الشغل  في طياتها جملة من تتضمن مكتوبة وثيقةهو  والنظام الداخلي
 .على العمال حجةوحتى يكون  المستخدمة، المؤسسةداخل 

                                                           
 .384، ص: 2013الجامعية، الجزائر، الثانية، ديوان المطبوعات  ط، قانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارنسليمان أحمية:  1
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يكتب  أن، زيادة على المجال الانضباطي ولابد شروط العمل من الجانب المهني والتقنية فالقانون الداخلي يتضمن كاف 
 كاملةحقوقهم   ةمعرفو العمل حتى يتسنى لكل العمال الاطلاع عليه  أماكنويعلق في كل  بلغة بسيطة ومفهومة،

 .1وواجباتهم
 :محاور وهي 03لداخلي يتناول القانون ا أنمن قانون العمل الجزائري على  78 ،77وكما نصت المادتين: 

  ان ـــــــوزم ،لــــــالعم أماكنوتحديد  ،رـــاشــــالتصنيف المب)بالتنظيم التقني للعمل  الخاصةيحدد القواعد  الأول:المحور
  الراحة ...الخ(. ةومد ،لـــــالعم
 العمل أماكنداخل  والنظافة والأمن بالوقاية الخاصةيحدد القواعد  :المحور الثاني. 
 لها المناسبة العقوبةودرجات  المهنية الأخطاء طبيعةبالانضباط وتحديد  الخاصةيحدد القواعد  :المحور الثالث. 

 كما نصت عليه لاعام 20تجاوز عدد العمال التزامات صاحب العمل متى  أهمويعتبر وضع النظام الداخلي من       
لصاحب  المخولةالمشرع اعتبر وضع النظام الداخلي من السلطات  أنكما   ،علاقات العملمن قانون   2(70المادة )

عليها  للمصادقة إقليميا المختصةالعمل  ةلدى مفتشي بإيداعها الشرعية لمبدأالمشرع  أخضعهاوقد  انفرادية، ةالعمل بصور 
يصبح لا و  ،(إقليميا المختصةالعمل  مفتشيةعلى القانون الداخلي من طرف  الرسمية الصبغة )إضفاء ةحتى تصبح رسمي

على  حجة وبذلك يصبح النظام الداخلي .3إقليميا المختصة المحكمةضبط  إيداعه لدى كتابةلا بعد به إالعمل  ساري
 .على النظام الداخلي أو التحويرمن التعديل  (رب العملل و العام) أيمن الطرفين  أيتصرف لا يوحتى  ،الطرفين

 استوفى إذا إلاا في حق العمال المعنيين به فذونا ،من قبل المستخدم إعدادهفالنظام الداخلي لا يصبح نهائيا بعد  
 التالية: الشكلية الإجراءات

 .ممثل العمال أو المشاركةلجنه  أو المؤسسة ةمن قبل المستخدم على لجن إعدادهعرض النظام الداخلي بعد  إلزامية -01
جل أوهذا من  ،ليامح المختصةالعمل  ةوهي مفتشي المختصة الإدارية الجهةالنظام الداخلي لدى  إيداع إلزامية -02

 .المعمول بها والتنظيمية التشريعيةالنظام الداخلي لا يخالف النصوص  أنمن  التأكد
وهذا من  ،اختصاصها المحلي دائرةفي  المؤسسةالتي تقع  المحكمةضبط  ةالنظام الداخلي لدى كتاب إيداع إلزامية -03

 .العمل علاقةقيام نزاع بين طرفي  إليها في حالةاجل الرجوع 

                                                           
 .34، ص رجع سابقمقني بن عمار: الم 1
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  70انظر المادة  2
 المرجع نفسه . 90/11القانون رقم: من  79انظر المادة  3
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 والاتفاقية القانونيةوجوب احترام النظام الداخلي لكل الحقوق والامتيازات المقرر للعمال بمقتضى النصوص  -04
 إجراء أوشرط فهو  ،ص من هذه الحقوقينق أو إجراء قد يلغي أو المعنية، واعتبار أي شرط المؤسسةلمفعول في السارية ا

 .علاقات العملمن قانون  1(78المادة )حسب نص  وعديم الأثر باطل
تلك التعليمات  التنظيميةنه تصنف ضمن الالتزامات المحددة في بنود النظام الداخلي فإ المهنيةالالتزامات  إلى إضافة      

مباشرة، والتي لم يدرجها في النظام الداخلي نتيجة السهو أو خوفا من  للعمال أوجهها المستخدم للعامل الداخلية التي يو 
غموضا في بند من  أو ة تفيد نقصا تقنياتوضيحي أو ةعن ملحقات تفسيري عبارةوهذه التعليمات  رقابة مفتشية العمل،

 .في العمل ةطارئ ةتقني بأمورما تتصل  ةالنظام الداخلي وعاد إعداد أثناءالمستخدم  أغفلهاالتي  دالبنو 
تكون  أنت طشريع الفرنسي اشتر التتشريعات كالبعض  أنولو  ة،كتابي  أو شفهيةوهذه التعليمات قد تكون       

 .2العمال المعنيين بتنفيذها أوعلى العامل  مكتوبة حتى تكون حجةالتعليمات 
عند مخالفته  الأمر بالعاملبما ورد في مضمون النظام الداخلي سواء تعلق  الإخلال نأوعليه نلاحظ مما سبق       

المشرع  ألزمهالتي  الأساسيةللمحاور  أوبصاحب العمل عند عدم احترامه لمضمون هذا النظام  أو ،هذا النظام لأحكام
 .3قيام نزاع عمل بين العامل ورب العمل إلىيؤدي حتما  أنن ذلك ، فإن من شأبتضمينها فيه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 السالف ذكره . 90/11القانون رقم: من  78انظر المادة  1
 .30ص: ، رجع سابقمقني بن عمار: الم 2
 .07-00،ص: رجع سابقعيساني محمد: الم 3
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 المبحث الثاني: إجراءات التسوية الودية لمنازعات العمل الفردية
تخضع منازعات العمل الفردية لاختصاص قضاء العمل، إلا أن المشرع الجزائري أوجب أن تمر هذه المنازعات على       

بعض الإجراءات التي تهدف إلى حل هذا النزاع بطرق ودية، واعتبرها المشرع شرطا جوهريا لقبول الدعوى القضائية من 
لاقة الودية التي تربط العامل برب العمل وتكون هذه حيث الشكل، حيث تهدف هذه الإجراءات للمحافظة على الع

 (.المطلب الثاني) أو تتم التسوية الودية خارج الهيئة المستخدمة  (المطلب الأول)التسوية الودية داخل الهيئة المستخدمة 
 المطلب الأول: التسوية الودية داخل الهيئة المستخدمة

للنزاع القائم  ةداخلي إدارية أو ودية ةتسوي إلىللنزاع الفردي في العمل توصل طرفي النزاع  الداخلية بالتسويةيقصد       
 الإجراءات إتباععن طريق  أو )فرع أول(، للعمل الجماعيةعن طريق الاتفاقيات  التسوية الودية إماوتكون  .1بينهما

 القانونية )فرع ثان(.
 للعمل الجماعيةعن طريق الاتفاقيات  الودية التسوية الأول:الفرع 
 بكيفيـــــــــــــة والمتعلقـــــــــــــةللعمـــــــــــــل  لاتفاقيـــــــــــــات الجماعيـــــــــــــةفي ا والمتمثلـــــــــــــة الاتفاقيـــــــــــــة الداخليـــــــــــــة الإجـــــــــــــراءاتتعتـــــــــــــبر       

الخطــــــــــــــوات الــــــــــــــتي يجــــــــــــــب  أولىهــــــــــــــي  المســــــــــــــتخدمة، المؤسســــــــــــــةفي العمــــــــــــــل داخــــــــــــــل  الفرديــــــــــــــةالنزاعــــــــــــــات  ةمعالجــــــــــــــ
ذه لهــــــــــــــ الداخليــــــــــــــة ةـــــــــــــــــــالودي ةـــــــــــــــــــالتسويفي  الأصــــــــــــــل يـــــــــــــــــة، إذ هالمنازعــــــــــــــ أطــــــــــــــرافمــــــــــــــن قبــــــــــــــل  إليهــــــــــــــااللجــــــــــــــوء 

عـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه  ةفي حالـــــــــــــــ إلا الأخـــــــــــــــرى القانونيـــــــــــــــةالوســـــــــــــــائل  إلى ألا يلجـــــــــــــــ، بحيـــــــــــــــث المنازعـــــــــــــــات
منازعـــــــــــات العمـــــــــــل  بتســـــــــــوية المتعلـــــــــــق 04-90 القـــــــــــانونوهـــــــــــذا طبقـــــــــــا لمـــــــــــا نـــــــــــص عليـــــــــــه  .2الاتفاقيـــــــــــة الإجـــــــــــراءات

 منه. 3الفردية في المادة الثالثة
 إلى (ممثله القانوني أوالعامل ورب العمل )توصل طرفي النزاع  ،للنزاع الفردي في العمل الداخلية بالتسويةويقصد      

وتكون  المؤسسةشخص خارجي عن  أوطرف  أيدون تدخل  الهيئةداخل  وديةالخلاف القائم بينهما تسويه  ةيو تس
 .4القرار بسبب النزاع أوع صاحب العمل عن التصرف تراج أوتعديل  أولطلب العامل بسحب  استجابةنتيجتها 

النزاعات  ةلتسوي الاتفاقيةوالهيئات  بالآليات المتعلقةتعالج المواضيع  ةللعمل في كل مؤسس الجماعيةفالاتفاقيات       
 المرحلةفي هذه  المعتمدة والإجراءات ،عملها اتوكيفي الداخلية التسوية آلياتمثل  المؤسسة،في العمل داخل  الفردية

                                                           
 .109،المرجع سابق، ص: الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  1
 .108، ص: رجع سابقمحمد عيساني: الم 2
 السالف ذكره . 04-90من قانون  03انظر المادة  3
 .384، المرجع سابق، ص: في التشريع الجزائري المقارنقانون علاقات العمل الجماعية سليمان أحمية:  4
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للتطهير  للديوان الوطني الجماعية ةتفاقيالاعلى سبيل المثال  ونأخذ ودية،من النزاعات وتسويتها بطرق  الوقايةبهدف 
(ONA)   الداخلية لحل النزاع الإجراءاتمن الفصل الرابع على  94 المادة والتي تنص في 2013المعدة في أفريل 

 :الفردي للعمل بقولها
 عندما يكون النزاع مطروح على مستوى الوحدة :   -01

 ( أيام الموالية لتاريخ تسليم التظلم. 08كتابيا إلى مدير الوحدة، هذا الأخير ملزم بالإجابة في ظرف ) يرفع العامل تظلمه
لال أجل أقصاه وفي حالة عدم الرد أو في حالة عدم إقتناع العامل يمكن أن يرفع هذا الأخير تظلمه إلى مديرية المنطقة خ

 ( أيام.10عشرة )
( يوما وفي حالة عدم الرد أو في حـالة عدم 10يجب على مدير المنطقة أن يرد على التظلم في أجل أقصاه خمسة عشر )

د التي يتعين عليها الر  –مديريــة الموارد  البشريــة  –إقتناع العامل يمكن أن يرفع هذا الأخـير تظلمه إلى المديريـــة العامـة 
 ( عشرة أيام.10خلال أجل أقصاه )

 عندما يكون النزاع مطروح على مستوى المنطقة، مديرية التطهير أو ما يعادلها:  -02
( أيام الموالية لتاريخ 08كتابيا إلى المديرية المعنية، هذه الأخيرة ملزمة بالإجابة في ظرف الثمانية ) يرفع العامل تظلمه

 تسليم التظلم. 
( عشرة أيام أو في حالة عدم إقتناع العامل يمكن أن يرفع هذا الأخير تظلمه 10خلال أجل أقصاه )وفي حالة عدم الرد 
 ( يوما.  10التي يجب عليها الرد في أجل أقصاه خمسة عشر ) –مديريـة الموارد البشريـة  –إلى المديريـة العامـة 

 عندما يكون النزاع مطروح على مستوى المديرية العامة :  -03
 ( أيام الموالية لتاريخ تسليم التظلم. 08كتابيا إلى مديره المباشر، هذا الأخير ملزم بالإجابة في ظرف ) امل تظلمهيرفع الع

( أيام 10وفي حالة عدم الرد أو في حالة عدم إقتناع العامل يمكن أن يرفع هذا الأخير تظلمه خلال أجل أقصاه عشرة )
 ( يوما.10التي يجب عليها الرد في أجل خمسة عشر ) -البشريـة مديريـة الموارد  –إلى المديريـة العامـة 

بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلية يمكن للعامل إخطار مفتش العمل المختص إقليميا وفقا للإجراءات المنصوص و 
 عليها في التشريع و التنظيم الساريين المفعول.

ولكن  جماعية، جب اتفاقياتقد حددت سلفا بمو  تللعامل مادام ةوملزم القبلية وجوبية الإجراءاتهذه  أن ىوعليه فنر 
 مضيعةالجدوى ومجرد  عديمة أنها رأى إذاويمكن تجاوزها  ،العامل ةالنزاع وديا معلقا على رغب ةيو تس أمرمع ذلك يبقى 
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وبالتالي ليست سببا في  ،للعامل ةغير ملزم الداخلية التسويةجراءات أن إاعتبرت  المحكمة العلياولذلك فان  ،لوقتل
 .1العمالية الدعوىقبول  مالقضاء بعد
 القانونية الإجراءاتعن طريق  التسوية :الفرع الثاني

غياب  : " في حالةنهأفي العمل على  الفرديةالنزاعات  بتسويةالمتعلق  04-90من القانون  04 المادةتنص       
تقديم  المباشر الذي يتعين عليه هرئيس إلى أمرهمن هذا القانون يقدم العامل  الثالثة المادةالمنصوص عليها في  الإجراءات

 أيام من الإخطار. 08جواب خلال 
المستخدم  أوبتسيير المستخدمين  المكلفة الهيئة إلى الأمرعدم رضا العامل بمضمون الرد يرفع أو  ،عدم الرد في حالة 

 الحالة.حسب 
من  الأكثريوم على  10 بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل أو جز  من الموضوع خلاليلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم 

 .2الإخطار"تاريخ 
الودية  التسويةتنظم طرق  إجراءاتوجودها ولكنها تخلو من  ةفي حال أو ،للعمل الجماعية اتتفاقيلإغياب ا ةففي حال 

 التالية: الإجراءات إلىنه يمكن اللجوء ، فإللعمل للنزاع الفردي
 أو الأجرمثل  ةمعين ةلأوقوع خلاف بين العامل ورب العمل حول مس ةفي حال :الرئيس المباشر أمامرفع التظلم  أولا:

يحترم التسلسل  أنفيجب على العامل  في الفصل التمهيدي، إليهتطرقنا آخر من عناصر عقد العمل الذي  عنصر أي
( من 04الرابعة ) للمادةقا فو  ،التي يعمل فيها المؤسسةالسلمي داخل التدرج يتبع  أي المستخدمة، المؤسسةالهرمي في 

 (08ثمانية )تقديم جواب خلال  الأخيرعلى هذا  يتعينرئيسه المباشر الذي  إلى أمرهيرفع  أنالعامل  ىفعل ،نفس القانون
 ةهيئ إلىعدم الرد فيرفع العامل التظلم  أو في حالةرد رئيسه رضا العامل بمضمون عدم  ةوفي حال .3الإخطارمن تاريخ  أيام

 البشريةالموارد  ةمثل رئيس مصلح ةكل مؤسس  أو المستخدم حسب حالةبالمستخدمين  المكلفة الهيئةفي  والمتمثلة .4أعلى
 المؤسسة.مدير  أو
 الاستجابةعلى  الأكثرهي  الكونه المستخدمة الهيئة إلىيرفع العامل التظلم  المستخدمة: الهيئة أمام التظلمرفع  :ثانيا 

جزء من الموضوع أو رفض كل  أسباببالرد كتابيا عن  ةالمستخدم الهيئةكما يلزم   .على فض النزاع اوقدرته ،لمطالب العامل

                                                           
 .00،00.ص ، صرجع سابقمقني بن عمار: الم 1
 السالف ذكره . 04-90من قانون  04المادة  2
 .384،380.ص، المرجع سابق، صقانون علاقات العمل الجماعية في التشريع الجزائري المقارنسليمان أحمية:  3
 .07ص:  ،رجع سابقمقني بن عمار: الم 4
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تظلم كثيرا ما ال أسلوبكان   نوإ ،نفس القانونمن  04 المادةحسب  الإخطارمن تاريخ  الأكثريوم على  10خلال 
في  شلنه كثيرا ما يففإ محدودة، وأثارها بسيطة أسبابهاتلك التي تكون  مالاسي الفرديةيختصر الطريق في حل المنازعات 

التي  الشروطببعض  طرو شبالحل الودي م هكان قبول  أو ،قراره أو برأيهممثله  أوعندما يتمسك صاحب العمل  .1أيضاذلك 
 .حل النزاع ةلمتابع المصالحة ةالنزاع على هيئ عرضسوى  الأطراف أماملا يبقى  الحالات ففي هذه ،لا يقبلها العامل

 المطلب الثاني: التسوية الودية خارج الهيئة المستخدمة
في حالة فشل كل المحاولات التي قام بها أطراف النزاع لحله داخل الهيئة المستخدمة والتي تطرقنا إليها سابقا لإيجاد       

، وتتمثل القضاء تسوية ودية، فيلجأ الطرف المتضرر إلى الاستعانة بأجهزة خارج الهيئة المستخدمة قبل عرض النزاع على 
يعتبر من أهم إجراءات التسوية الودية، ويهدف إلى حل النزاع وديا عن طريق هذه الأجهزة في مكتب المصالحة والذي 

التشاور والتفاهم بين العامل ورب العمل دون اللجوء إلى القضاء، وما يترتب عن ذلك من ضياع الوقت والأموال من 
ن جهة أخرى، وبما أن نزاعات جهة، ومن اهتزاز الثقة التي غالبا ما تكون ضرورية لإستمرار علاقة العمل بين الطرفين م

 الصلح تكمن ةالعمل هي أخطر ما يهدد استقرار تلك العلاقة، وإن كان الصلح يشكل الوسيلة الأنجع لتسويتها فان أهمي
للمجتمع وتحقيق السلم الاجتماعي من وراء  العامة المصلحة حمايةوكذا  العلاقة،في الحفاظ على استقرار تلك  أساسا
فرع ال المصالحة في وإجراءات الأولفي الفرع  المصالحةتشكيل واختصاصات مكتب  إلىنتناول في هذا المطلب سو  ،ذلك
 .فرع الثالثفي الاتفاقات الصلح  وتنفيذ ،الثاني

 المصالحةتشكيل واختصاصات مكتب  الأول:الفرع 
 الدولية الاتفاقية عملا بأحكام التوصية بنص تأثرتوالتي  العمالية،معتمد في جل التشريعات  أسلوب المصالحة إن      
 الدولية، حيث أوجبتالعمل  ةالمؤتمر العام لمنظم أصدرهابالتوفيق والتحكيم التي  ةالمتعلق 1901سنه  ةالصادر  92رقم 

قبل  ودية بطريقة احل منازعات العمل وتسويته في للمساهمةالتوفيق الاختياري  هيئات إنشاء الدولية التوصيةهذه 
 .2حل القضائيلل إخضاعها

 ة:تعريف مكتب المصالح أولا: 

                                                           
 .170، المرجع سابق، ص: الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  1
 .09، ص: 2002، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائررشيد واضح:  2
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جديدا يسمى  اجهاز  1990 ةبعد سن الحاصلة والاجتماعية زائري في ظل التحولات الاقتصاديةالج استحدث المشرع     
وهذا الجهاز الجديد لا يكتسي  ،النزاع العمالي أطرافالتوفيق بين  مهمة إجراء صلاحيةله  وأسندت المصالحة"،مكتب "

 .ولا قضائي إداريطابع 
 إداريا.طابعا  أعطاها وأخر ،لها طابعا قضائيا أعطىفبعضها  المصالحة،مكاتب  طبيعةوقد اختلفت التشريعات في تحديد  
مستقلة  ةبل هو هيئ قضائية ولا صفة إدارية، ةليس لها صف خاصة، ةلجن بمثابةفي التشريع الجزائري هو  المصالحةومكتب  

 العمل ةمن مفتشي المصالحة مهمةحيث انتزعت  ،ورب العمل لالعام أي ،المصالحة بين طرفي النزاع مهمةرع شبها الم أناط
 .1الفرديةمنازعات العمل  بتسويةالمتعلق  04-90وأسندت لمكاتب المصالحة بموجب القانون 

 المصالحة:تشكيل مكاتب : ثانيا 
عضوين  متساوية،العمل بنسب  وأصحابمن العمال  ةمشكل الأعضاء، متساويةمن لجان  المصالحةيتكون مكتب       

منازعات ة يمن قانون تسو  2(00 )المادةوذلك حسب نص  )الإدارة(ممثلين للعمال وعضوين ممثلين لصاحب العمل 
 ) يرأس أشهر، (00ستة ) ةبين الطرفين لمد المكتب بالتداول والتي تنص كذلك على أن تكون رئاسة الفردية،العمل 

حتياطيين إ منهما ممثلين فئةيكون لكل  أنعلى  أشهر تناوبا( ستة ةالمكتب عضو من العمال ثم عضو من المستخدمين لمد
 الضرورة ) في حالة وقوع مانع أو غياب(.بهدف الاستخلاف عند  الأصليينبضعف عدد الممثلين 

 للجهة الإقليميالاختصاص  دائرةفي  الواقعة المؤسسةتراع السري المباشر من قبل عمال قيق الاعن طر يتم اختيار الأعضاء  
 القضائية المختصة.

ترتيب ال لنتائج الانتخابات ووفقطبقا  المحكمة المختصة إقليميا،من رئيس  بأمر ة رسميةالمنتخبين بصف الأعضاءيتم تعيين  
 .3سنوات (03) ثلاث ةوعضو مستخلف وذلك لمد ،المحصل عليها لكل عضو الأصواتالتنازلي لعدد 

اتب ـــــمك ةــــويـــــشروط الترشح للالتحاق بعض الفرديةمنازعات العمل  ويةالمتعلق بتس 04-90وقد حدد قانون  
 وأعضاءانتخاب مساعدي  اتكيفي  10/08/1991المؤرخ في  237-91كما حدد المرسوم التنفيذي رقم   ة،ــــــالمصالح

 :في 5الايجابيةالشروط ، وتتمثل 4المصالحةمكاتب 
                                                           

 .70،70 ص.ص، رجع سابقمقني بن عمار: الم 1
 السالف ذكره . 04-90من قانون  00انظر المادة  2
 .99، المرجع سابق،ص: الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفرديةبشير هدفي:  3
 38 ع،ــ ج رمنشور ب، المتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة، 1991أوت  10المؤرخ في  237-91المرسوم التنفيذي رقم  4

 .1480، ص1991أوت  14مؤرخ في 
 السالف ذكره . 04-90من قانون  12انظر المادة  5
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عمال  ةبصف ممارسة مهنة، بتاريخ الانتخاب الأقلعلى  (20) وعشرون الخامسةبلوغ سن ، الجزائرية بالجنسيةالتمتع 
 والسياسية. المدنيةتمتع بالحقوق لا، الأقلسنوات على  (00) مستخدمين منذ خمس أو أجراء

 :تتمثل فيف 1السلبيةشروط ال أما 
المفلسون الذين لم يرد  ،ين لم يرد اعتبارهمالذو  ةجنح أو جنايةالمحكوم عليهم بسبب ارتكاب  الأشخاصستثناء إ  -01

 أوقدماء المساعدين  ،العمل حرية ( بسبب عرقلة02) تقل عن سنتين ةالمستخدمون المحكوم عليهم منذ فتر  ،اعتبارهم
 .عضويتهم أسقطتالذين  الأعضاء

ويتمتع ، 04-90من نفس القانون  2(10 )المادةحسب  القانونيةويؤدي المساعدون قبل استلامهم مهامهم اليمين  
 بتسويةالمتعلق  04-90من قانون  10،17،18المنتخبين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في المواد  الأعضاء

 .3الفرديةالنزاعات 
أوقات وكذا المساعدين القضائيين  المصالحةفي مكاتب  الأعضاءبر صاحب العمل على منح العمال أن القانون أج اكم  

 .4في هذه الهيئات هممهام ةص تغيب عن العمل لممارسورخ
 :اختصاصين وهما إن لمكتب المصالحة المصالحة:مكتب  ا: إختصاصاتثالث 

النزاع الذي  طبيعة أوالتي تختص بها بحكم الموضوع  الفرديةالمنازعات  يتمثل في نوعية ي:وضوعالم أوالاختصاص النوعي  - أ
ل ــــات العمــــــون علاقــــقان لأحكام الخاضعةالعمل  علاقةعن  ناتجة أو منازعةكل خلاف   أي ،يتضمن خلافا فرديا

عن  ةعلاقات عمل خارج بمناسبةالتي تقوم  الفرديةويستثنى من ذلك اختصاص هذه المكاتب المنازعات  ،90-11
 العامة، وكافة الوظيفةالخاضعين لقانون  العموميين والأعوانبالموظفين  الخاصةالمنازعات  :مجال تطبيق هذا القانون مثل

 .5الخ ...والعمال المدنيين في الدفاع الوطني كالقضاةالعمال المشابهين لهم  
المشرع على  وألزم ،اختصاصه دائرةبحكم المجال الجغرافي الذي يقع النزاع الفردي في  الإقليمي: أوالاختصاص المحلي   - ب

عمل ية ففي كل مقر مفتش المصالحة،ختصاص مكتب الإقليمي لإقواعد النطاق  مراعاة بضرورة المتنازعة المهنية الأطراف

                                                           
 السالف ذكره . 04-90من قانون  13انظر المادة  1
على ما يلي: " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهمتي بعناية وإخلاص وان أكتم سر السالف ذكره  04-90من قانون  10نص القسم في المادة   2

 المداولات".
 .44،40ص.، المرجع سابق، صالوجيز في منازعات العمل والضمان الاجتماعيعبد الرحمان خليفي:  3
 .17، المرجع سابق، ص: صة بالعمل والضمان الاجتماعيآليات تسوية النزاعات الخاسليمان أحمية :  4
 .18، ص:  المرجع نفسسليمان أحمية :  5
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النشاط  ةوكثر  المنطقةتساع إك  ،لذلك الضرورةويمكن توسيع عدد هذه المكاتب كلما دعت  للمصالحة،ينبغي توفير مكتب 
 .1المهنيةالنزاعات  ةالمهني وتعدد القطاعات وكثر 

المتضمن  1991 أوت 10المؤرخ في  272-91حدده المرسوم التنفيذي رقم  المصالحةوالاختصاص المحلي لمكاتب  
 إقليمياختصاص  دائرةيؤسس لكل " :نهى أمنه عل 02 المادةحيث تنص  المصالحة،لمكاتب  الإقليميتحديد الاختصاص 

لغي هذا النص ". وقد أللعمل وتسويتها الفرديةالنزاعات  وقايةمن اجل  للمصالحةالعمل مكتب واحد  ةبمكتب مفتشي
 المصالحةب تلاختصاص المحلي لمكلالمحدد  00/01/2000المؤرخ في  07-00وحل محله مرسوم تنفيذي جديد رقم 

 ولاية.العمل بكل  اتفتشيمتبعا لتوزيع مقررات  المصالحة،توزيع مكاتب  إعادةوالمتضمن 
 : إجراءات المصالحةالفرع الثاني

 عريضة بواسطة إمامفتش العمل  إخطاريمكن للعامل  ،للنزاع الداخلية الودية ةتسويالو  المصالحةعند فشل محاولات       
من قانون  2(20و  00للمادتين )مفتش العمل شفويا طبقا  لإخطارالعمل  ةمقر مفتشي إلىبحضور العامل  أو مكتوبة

 العريضةمن تقديم  أيام ثلاثةثم يقوم خلال  ،العامل أيالمدعي  بأقوالويقوم مفتش العمل بتحرير محضر  ،90-04
 المصالحةتواريخ عقد جلسات مكتب برامج الجلسات تحدد فيه  بإعدادالعمل  المصالحة، وتقوم مفتشيةب تمك بإخطار

جلسات مكتب الجلسة، و لحضور  المستخدمة الهيئةويتم استدعاء  ،محضر استماع فورستدعاءات للعامل ويسلم الإ
 إلىاللجوء  أنكما   .3من كل طرف مع حضور مفتش العمل المكلف( 02)اثنان  متساوية المصالحة تنعقد بتشكيلة

 4(19 )المادةعليه  تاختياريا وهو من نص الإجراءيصبح فيها  هناك حالتين أن إلا إجباري إجراءيعتبر  المصالحةمكتب 
 .04-90من قانون 

 .ممثله القانوني أوعليه  ىوالمدعالمدعي من تاريخ استدعائه مع حضور  الأقلعلى  أيام 08خلال يجتمع مكتب المصالحة 
  المصالحةب تفيقرر مك ،ما لم يوجد مانع شرعي المصالحة لإجراءثله القانوني في التاريخ المحدد مم أوفي حاله غياب المدعي 

الجلسات ويتابع الشكوى ويحضر العامل يحضر بنفسه هذه  أنوالواقع  .5وإلغائها أعمالهمن جدول  القضيةشطب 
 جلسات مكتب المصالحة. إلى منتظمة بصفة

                                                           
 .89،90 .ص، صرجع سابقمقني بن عمار: الم 1
 السالف ذكره . 04-90من قانون  20و 00انظر المادتين  2
 .173ص: ، المرجع سابق، الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  3
 السالف ذكره . 04-90من قانون  19انظر المادة  4
 .100، المرجع سابق، ص: علاقات العمل الفردية-الوجيز في شرح قانون العملبشير هدفي:  5
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 ثمانية  أقصاهجل ة في أثاني لجلسةالقضية تؤجل  الأولى الجلسةفي  ممثله القانوني أوعليه  وفي حالة عدم حضور المدعى
محضر عدم  الحالةفي هذه  المصالحةفيعد مكتب  ،عذر قانوني مقبول ونبد الثانية للمرةغياب  ةوفي حال أيام، (08)

للمدعي أثناء الاجتماع طبقا  من المحضر ةنسخة، ويسلم قانوني ةبصف ىعليه المستدع ىصلح بسبب عدم حضور المدع
 القضائية. ىالدعو  ةلتمكينه من مباشر  السالف الذكر، القانون من نفس 1(30 ةلماد)ل

  إماوفي كلتا الحالتين  ،فيحرر محضر بذلك ،لم تتم أو ةجزئي أو ة كليةبصف المصالحةحضر الطرفان وتمت  إذا أما 
ه ـفي عن، ويعتبر هذا المحضر حجة إثبات ما لم يطمن نفس القانون 31 للمادةطبقا  المصالحةعدم  أو بالمصالحة

الاتفاقات المعمول بها مع القوانين والنظم و  شروطا تتنافى يتضمن هذا المحضر أنلا يجب انه  إلى الإشارةمع  ر، ــــبالتزوي
 .2علاقات العملفي مجال 

 الصلح إجراءاتتنفيذ  :الفرع الثالث
ولا حكما  أمرالا يعتبر  المصالحةالطرفان المتنازعان عن طريق مكتب  إليهالصلح الذي يتوصل  إجراءاتتنفيذ  إن      
ة كل طرف ورغب إرادة إلىليبقى تنفيذ محتواه بما اتفق عليه راجعا  ،هو مجرد اتفاق على وضع حد للنزاع القائم بينهما وإنما
وهذا ما  .متثال لمضمون اتفاق الصلحيجبر الطرفين وما يفرض عليهما الإلا يوجد ما  لأنه ،لتزام بهأو عدم الإلتزام للإ
 .04-90من قانون  3(33 )المادةعليه  تنص

أولي قبل النظر  كإجراءولا تلزم القاضي بالقيام به   القضائية، ا من الدعوىجزء الإجراءوالمشرع الجزائري لا يعتبر هذا       
 قضائية. أي دعوى ةقبل مباشر  وإلزامي إجباريمستقل ولكنه في الدعوى بل تعتبره 

مثله مثل الحكم  ،بقدر ما يطرحها عند تنفيذه إليهالعمل على التوصل  أثناءولما كان اتفاق الصلح لا يطرح مشاكل       
دفعا  هوإعطاء ،لتنفيذل ةتعطي فاعلي أنالتي يمكن  التنفيذيةمن الضمانات  إحاطته بنوعرع شفقد حاول الم ،القضائي

التي  4ةتهديديال اتتتمثل في الغرام ،منازعات العملالقضائية في مجال  والأحكامقات الاتفالتنفيذ هذه ين موحزما صار 
الأطراف وفقا من قبل احد  المصالحةعدم تنفيذ اتفاق  ةفي حال : "في قولها 04-90من قانون ( 34 )المادةنصت عليها 

من  الاجتماعية والملتمس بعريضةفي المسائل  الفاصلة المحكمةرئيس  يأمر ،من هذا القانون 33 المادةفي  المحددة وطر للش

                                                           
 السالف ذكره . 04-90من قانون  30انظر المادة  1
 .174ابق، ص: ، المرجع سالوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  2
 السالف ذكره . 04-90من قانون  33انظر المادة  3
4
يحكم القاضي على المدين بدفعه عن كل يوم أو أسبوع أو شهر أو أي وحدة زمنية أخرى يمتنع فيها المدين عن التنفيذ  الغرامة التهديدية هي مبلغ من المال 

 العيني الذي حكم به مقترنا بتلك الغرامة .
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ية تهديد المصالحة مع تحديد غرامةلمحضر  جلالتنفيذ المع ،مع استدعاء المدعى عليه نظامياو  ةجلس أولتنفيذ في الجل أ
 ".المضمون كما يحدده التشريع والتنظيم المعمول به الأدنى ي% من الراتب الشهر 20قل عن يومية لا ت

 .يوما 10تتجاوز  أنالوفاء والتي لا يجب  أوللتنفيذ  المحددة المهلة نهايةبعد  إلاسريانها  يبدألا  الغرامةهذه  أنغير 
 .1العاديةغير  أو العادية ةعجمن طرف المرا بشأنهم ما قد يمارس جل بحكم القانون رغالتنفيذ المع ةقو  الأمرويكون لهذا 

نزاعات العمل فائدة في حل لها  والمحلية النوعيةواختصاصاتها  المصالحةمكاتب  إجراءات أنيتضح لنا مما سبق       
 التهديديةالغرامات  بواسطةلتنفيذه وإحاطته بضمانات فر عنه والعمل على تنفيذ محضر الصلح المسبشكل سريع  الفردية

 االنزاع لتفادي كل منهم بين طرفي العلاقةصلح لكي تستمر العلى الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ محتوى محضر  المفروضة
زيادة  إلى أحيانايؤدي  ، وهذا على مستوى المحاكم القضية لدراسة طويلة إجراءاته مدةستغرق لقضاء الذي تا إلىاللجوء 

كان   إذا إلا القضائية،العامل الضعيف من المصاريف  ، وإثقال كاهلبين العامل ورب العمل مما كانت عليه العلاقةتوتر 
 .2القضائية المساعدة بواسطةالعوز حيث يتم التكفل بهم  إثباتلكن عليهم  مزرية ةمادي ةمن الذين يعيشون حيا

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .170، المرجع سابق، ص: الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  1
 .100،101، ص: رجع سابقعيساني محمد: الم 2
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 الأولالفصل  ةخلاص
 

 أنومستخدم بش ل أجيرهي كل خلاف في العمل قائم بين عام الفردية في العملالمنازعات  مما سبق نستنتج أن      
رف ـــــــن طــــون مـــــد تكـــــل وقـــمن طرف العام عةالمناز  أسبابوقد يكون  ،العمل التي تربط الطرفين علاقةتنفيذ 
منبثق عن الاتفاقية الجماعية أو مخالفة النظام حول بند  أوما يكون موضوع النزاع حول بنود العقد  ةوعاد ،دمــــــــالمستخ

والتي  الودية التسوية إجراءاتكلمنا حول الثاني فتبحث أما الم الأول،في المبحث اه تناولنالداخلي للمؤسسة، وهذا ما 
ما  ةالضعيف وعاد أوالطرف المضرور  أفض النزاع الفردي فيلج إلىلم يتوصل الطرفان  وإذا المستخدمة، الهيئةتكون داخل 

رب العمل فهو مصدر  أما المؤسسة،وجود  ولاية أوبمقر  ةالعمل الواقع ةفتشيالمصالحة الواقع بممكتب  إلىيكون العامل 
 .حتى فصله من العمل أو ،لالمخولة قانونا لمعاقبة العام والوسائل الإمكانياتسلطه ويملك كل 
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 الفصل الثاني: التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية  
تعتبر التسوية القضائية للنزاع الفردي في العمل المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها بعد فشل الطرق الودية في مختلف       

مراحلها التي تطرقنا إليها سابقا )على مستوى الهيئة المستخدمة، وعلى مستوى مكتب المصالحة(، وهو المبدأ الذي 
لعمالية من حيث إنشاء قضاء للعمل مختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ اعتمده المشرع الجزائري كغيره من التشريعات ا

مفهوم قضاء العمل وإجراءات   :نعالج فيه هذا الفصل إلى مبحثين سيتم تقسيم بين العمال وأصحاب العمل، وعليه 
ي، وطرق ــــــــــم الاجتماعـــــــــادرة عن القســـــــــــام الصــــة الأحكـــــــطبيع، ث الأولـــــــي في المبحــالقسم الاجتماعالتقاضي أمام 

 الطعن فيها في المبحث الثاني.
 التقاضي أمام القسم الاجتماعي. وإجراءاتالعمل  قضاءمفهوم  المبحث الأول:

حيث  مؤقتة، الفرنسية بصفةتشريعات لفتم تمديد العمل با ة،فرنسي قضائية منظومةالجزائر بعد الاستقلال  ورثت     
الذي يقضي بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية السائدة  31/12/1962لمؤرخ في ا  1157-62رقم  الأمرصدر 

 لإصدار الإعداد ةمرحل بدأتوبعدها  ،يشمل قواعد التمييز العنصري أويتعارض مع السيادة الوطنية  باستثناء ما
المتعلق بسير المحاكم في المسائل  ،1972مارس  21المؤرخ في  61-72 :رقم الأمروتم صدور  الجزائرية،التشريعات 

وسيرها وطرق تعيين المساعدين وشروط وموانع  المحكمةتنظيم جلسات  د فيه المشرع كيفياتالاجتماعية والذي حد  
ب في تذه الإصلاحاتوكل هذه  الاجتماعية، المحكمة إلى العمالية المحكمةمن  المحكمة أيضا تسميةل والذي عد   ،الترشح

للهيئات  واسعةعطي صلاحيات القانونية، التي تمت صياغتها بشكل ي الأحكامونفوذها بفضل  الدولة اتجاه تدعيم سلطة
تمكنها من تحديد  ةدمحد   إطار قانوني، وفق إجراءاتهذه المنازعات ضمن  ةلتمكينها من تسوي المختصة والقضائية الإدارية
القضاء العادي ببعض الخصوصيات التي تجعله  العمل يتميز عن منظومة ضاءفق ،لقانونا ةفي ظل دول الاجتماعية العدالة

 للمنظومة المكونةوالفروع  الأقسام العمل دون غيره من اياالخاص بقض أوحد بعيد من القضاء المخصص  إلىيقترب 
  .2العامة الولايةذات  القضائية
 .مفهوم قضاء العمل الأول:المطلب 

مميزات و  ،(الأولالفرع )نقوم بالتعريف بقضاء العمل  أن القضائية، التسوية وإجراءاتيقتضي لعرض طرق       
 .(الفرع الثالث)محاكم العمل  ، وتشكيلة(الفرع الثاني)وخصوصيات قضاء العمل 

                                                           
1
 المتضمن تمديد العمل بالقوانين الفرنسية السائدة. 31/12/1962في المؤرخ  157-62الامر رقم  
 .162، ص المرجع السابقمحمد عيساني:  2
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 .تعريف قضاء العمل الأول:الفرع  
ن ـــوع مــــذا النــــله الهيكلية الأنظمةختلاف وذلك لإ ،تعريف قضاء العمل بمسألةالقانون كثيرا  اءفقهلم يهتم       

اء ــــلى القضـــــع رىــــول أخدد ــــين تعتمـــ، في ححيث تعتمد بعض البلدان على القضاء العمالي المستقل ،اءــــالقض
 الدولة.في  الموحدة القضائية المنظومةمن  اجزء، حيث يعتبر قضاء العمل دـــــــــالموح
 ومتساوية قضائية منتخبةمحاكم العمل هي هيئات  بأنه:" لتقنين العمف المشرع الفرنسي قضاء العمل في وقد عر       

 المصالحةعن طريق  ،لتقنين العمل الخاضعةتنفيذ مختلف عقود العمل  بمناسبة شأالنزاعات التي تن الأعضاء، مهمتها تسوية
تم تسويتها عن طريق ، تحكم في القضايا التي لا توالعمال الذين يشتغلون لديهم ،ممثليهم أوالعمل  أصحاببين 

 .1المصالحة"
ذات  القضائية الهيئة بأنه:"الجزائري  ئيوالتنظيم القضا المقارنةويمكن تعريف قضاء العمل من خلال التجارب       

عن  ،بمناسبتهما أوالعمل  علاقةتفسير  أو إنهاء أوعن تنفيذ  شأبالنظر والبث في المنازعات التي تن المختلطة، التشكيلة
 .2خاصة" إجراءات تسويةوفق  القضائية، المصالحة والأحكامطريق 
تنظيم القضائي المختص بالفصل في المنازعات والقضايا التي تثور بين العمال من ال أوفقضاء العمل هو ذلك الجهاز       
 .العمل التي تربط بينهما علاقةن تنفيذ أمنازعات الضمان الاجتماعي بشثانية، وكذا جهة العمل من  أربابوبين  جهة
حتكار المختصة قانونا وعلى سبيل الإ القضائية الهيئةتلك  بأنه: " فهالقانونيين وقد عر   لأحد آخروهناك تعريف       

تفسير عقد  أوتنفيذ  بمناسبة أوبسبب  ،العملبالنظر والبث في النزاعات التي تقوم بين العامل والعامل المندوب ورب 
 ".تمهينالعقد  أوالعمل 

 العماليةالنظر في النزاعات  مهمة أناطنه أغير  ،عن القضاء العادي أ قضاء عمالي مستقلش  نرع الجزائري لم ي  شفالم      
 أي ،حدث بعد الاستقلاليم قضائي أ  تنظ لأو  وهذا منذ  ،3لقسم خاص وهو القسم الاجتماعي خاصة ةبصف الفردية

 أقسام مخصصة. إلىمع تفرعها  المحكمة ةتبنى وحد
 .مميزات وخصوصيات قضاء العمل :الفرع الثاني

 :يتميز قضاء العمل بما يلي :4مميزات قضاء العمل أولا: 

                                                           
 .163، ص المرجع السابقمحمد عيساني:  1
 .29، المرجع السابق، ص آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعيسليمان أحمية:  2
 .173، ص المرجع السابق، العمل والضمان الاجتماعي الوجيز في منازعاتعبد الرحمان خليفي:  3
 .165-164، ص المرجع السابقمحمد عيساني:  4
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 .وتشكيلته إنشائه ، من خلال كيفيةمع النظام القضائي العادي بالمقارنةقضاء استثنائي  -11
يتم اختيارهم من طرف  ،العمل أربابيمثلون  ، وقضاةحيث يتكون من قضاه يمثلون العمال ،قضاء منتخب -12

 المختلفة.ريعات الدول طريق الاقتراع السري المباشر لمدة معينة، تختلف باختلاف تشزملائهم عن 
الذين  القضاةيكون مساوي لعدد  ،يمثلون العمال القضاةتكون من عدد من الأعضاء، حيث يقضاء متساوي   -13

 الأصوات.تساوي  ةفي حال المداولة أثناءحا إلى جانب قاض يكون صوته مرج ،العمل أربابيمثلون 
روري ـــــض راءـــــــإجوهو  المصالحة، بإجراءالقيام  الأولية مهامهمن بين  أنحيث  (،صلحي) يتوفيق قضاء  -14

 .محاولات الصلح د فشلبع إلاالحكم  ةمرحل إلىالانتقال  يتمحيث لا  ،ريـــــوجوه
 بالنسبة أما ،ةكل محكمأو الوطني، حيث نجده متواجد على مستوى   للنطاق المحلي بالنسبةقضاء معمم سواء   -15

 .وغيرها والتجارة كالصناعة الاقتصادية:القطاعات  ةتغطي كاف أقسام خمسةتكون من يللمجال المهني حيث 
المشكلين لقضاء العمل عن مناصب  الأعضاءحيث منح القانون حق تغيب  لأعضائه، الحمايةيوفر قضاء   -16

إلى  بالإضافة ،هذه التغيبات أثناء بأجورهم استفادتهممع  كقضاة،التي يؤدون وظيفتهم   المدةفي  الأصليةعملهم 
 أن المدةهذه  العمل حيث لا يمكن خلال أربابمفروض على  إجباريوهو ترخيص  .ولها لهم القانونالتعويضات التي يخ

كما يستفيد هذا العامل العضو في   ،قاضي اجتماعيك أثناء قيامه بمهامه تغيبه بحجةيقوم رب العمل بفصل العامل 
 .جل التكوينالأجر من أ مدفوعة ةمن عطل المحكمة

المنازعات التي يكون  أي ،العمل اتقضاء العمل هو قضاء استثنائي مختص بمنازع إن :خصوصيات قضاء العمل :ثانيا 
كما ذكرناه في   المشتركة الأسلاكوبعض  العمومية الوظيفةقطاع ، وهو العمل دون ينتمون تحت غطاء واحد أطرافها
وهذه  ة وإجرائية،وموضوعي ةفي القضاء الاجتماعي تنفرد بخصوصيات شكلي القضائية فالهيئات ،الثاني الفصل

 :1الخصوصيات تتمثل في
 ابــــــأصحن ــوممثلين ع ،الغرف والتي تتكون من قاض محترف وممثلين عن العمال أومحاكم العمل  ةتشكيل  -11
ودور هؤلاء  المقارنة فيما يخص فاعليةوهناك اختلافات بين النظم  ،كمساعدين له عند النظر في نزاعات العمل  ،لــــالعم

الدور الفعال  إعطاء إلىالعظمى تميل  الغالبية أن إلا ،الحكم إصدارعند  المداولةفي  المشاركةساعدين القضائيين في الم
 .الحكم النهائي إصدارجانب القاضي في  إلىوالتداول  المشاركةبمنحهم حق  القضائيينلهؤلاء المساعدين 

 الأخرى. القضائيةلدى الهيئات  الشكلية بالإجراءات الهيئات مقارنةهذه  أمامالتقاضي  إجراءات ةساطب  -12

                                                           
 .313-312 ،ص، المرجع السابق، صالتنظيم القانوني علاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  1
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على العامل كالتسريح  وتأثيرهالنزاع  طبيعةوهي تراعي  ة،نهائي ابتدائية أحكام بأنهاوصف ت   القضائية الأحكام   -13
كتفسير العقود والاتفاقيات   ،ستعجاليالطابع الإالقضايا ذات  خاصة ،للتنفيذ المعجل ةقابل ابتدائية وأحكام ،التعسفي

 . 14-91قانون المن  1(22 )المادةوهذا كما جاء في  المتأخرةودفع الرواتب  الجماعية،
من نفس القانون على  2(38 )المادة توقد ذكر  الية،العم  غلب القوانين أعليه  ا نصتطابع الاستعجال وهو م  -14

المحكمة حكمها ن تصدر أو  الدعوى.يوم من تاريخ رفع  15 للنظر في النزاع خلال أجل أقصاه الأولى ةلسالجعقد  ضرورة
تحدد  :"في قولها الأحكامتنص على نفس  والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  (515 )المادة الآجال، ونجدقرب أفي 
 .3الآجالقرب أيفصل فيها في  أنويجب على القاضي  الدعوى،يوم من تاريخ رفع  15 أقصاهجل جلسة في أ أول
 القضائية ةالدعو  إلىقبل اللجوء  المصالحة ةهيئ أمام المصالحةفاء شرط القضائية يكون مقرونا باستي ىقبول الدعو   -15
يرفق العامل المضرور ملفه للقضاء بمحضر عدم الصلح المتحصل عليه من طرف  أنشكلا لابد  ىدعو اللقبول  أي

 المصالحة.مكتب 
 .محاكم العمل ةتشكيل :الفرع الثالث

بالفصل  المختصةهي المحاكم  ،في النظام القضائي الجزائري الاجتماعية المسائلفي الفصل في  المختصةتعتبر المحاكم       
 الابتدائية للدعاوي بالنسبة الابتدائيةللمحاكم  ةتابع متخصصةوغرف  أقسامعن  عبارةوهي  الفردية،في منازعات العمل 

اوي ــــلدع ةــــلنسبباالعليا  المحكمةعلى مستوى  الاجتماعية والغرفة ،قضاء الاستئنافبالنسبة ل القضائيةوالى المجالس 
 :4التشكيلة وهي طبيعةفي  الثلاثت ياو تسالمولكن يبقى الاختلاف في  ،دـــالنق

 .يتشكل القسم الاجتماعي من قاض وممثلين عن عمال وصاحب العمل الابتدائية: المحكمة -
 .من قضاه فقط الاجتماعية الغرفةتتشكل  القضائية:المجالس   -
 .فقط الغرفة الاجتماعية من قضاةشكل تت :العليا المحكمة -

                                                           
 السالف ذكره . 14-91من قانون  22انظر المادة  1
 المرجع نفسه . 14-91من قانون  38انظر المادة  2
الصادر بتاريخ:  21رقم: ر، ج، ق ا م ا جالمتضمن  25/18/2118الموافق لـ:  1429صفر  18المؤرخ في  19-18القانون من  55المادة  3

23/14/2118. 
 .175 ص ، المرجع السابق،الوجيز في قانون علاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  4



 لفصل الثاني                                                     التسوية القضائية لمنازعات العمل الفرديةا

50 

 

تنعقد للنظر  المحكمة ن جلساتبأ الفرديةالمتعلق بنزاعات العمل  14-91قانون المن 1 (18 المادة( تهأقر  وهذا ما       
العمل  أصحابن من ايعاونه مساعدان من العمال ومساعد برئاسة قاض الفرديةنزاعات العمل  أو الاجتماعيةفي المسائل 

 .يكون تمثيلهم في الجلسات تداولا
 طائلةمن النظام العام ولا يجوز الاستغناء عليها وذلك تحت  القانونية التشكيلة أنالعليا  المحكمة اتومن اجتهاد      

بطلانه ناهيك عن الحالات التي يذكر  إلىالحكم للطرف الذي يمثله المساعدون يؤدي  أن عدم إشارةكما   ،بطلان الحكم
 .2آخرفيها ممثل دون ممثل طرف 

 يالعمال وممثل يغياب ممثل فئة، وفي حالةالتي يكون فيها ممثل واحد عن كل  التشكيلة ةفي حال الجلسةيمكن انعقاد       
قاضيين حسب  أواض استخلافهم بالمساعدين الاحتياطيين وعند الاقتضاء بق المحكمةالعمل يمكن لرئيس  أصحاب
 .3المحكمةيعينهم رئيس  ،الحالات

لانتخاب المقررة تخضع لنفس الطرق والشروط  فإنها ،انتخاب المساعدين وططرق وشر  ات،بخصوص كيفي أما      
 14-91قانون المن  ،وما بعدها 19كما ورد في المواد و  الأول،كما تطرقنا له سابقا في الفصل   المصالحةمكاتب  أعضاء

 .للعمل الفرديةنزاعات ال المتعلق بتسوية
 .القسم الاجتماعي أمامالتقاضي  وإجراءاتمحاكم العمل  إختصاصات :المطلب الثاني

تحديد اختصاصات المحاكم وإجراءات سير الدعوى أمام الجهات القضائية، كما يختلف  تختلف الأنظمة المقارنة في     
القسم الاجتماعي عن بقية الأقسام الأخرى الموجودة بالمحكمة الابتدائية من حيث الاختصاص، ومن حيث إجراءات 

، ثم نتطرق إلى إجراءات (ولالفرع الأ)التقاضي، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب من خلال اختصاصات محاكم العمل 
 .(الفرع الثاني)التقاضي أمام القسم الاجتماعي 

 .اختصاص محاكم العمل الأول:الفرع 
بأنه  أيضاويعرف  ت،الجهاهذه محاكم المختلفة وبين  القضائيةتوزيع العمل القضائي بين الجهات  بأنهف الاختصاص يعر   

الاختصاص  ةوعليه ففكر  ة،لسلطافقدان هذه  أي ،ويقابله عدم الاختصاص ،الحكم وفق القانون في نزاع معين سلطة

                                                           
 السالف ذكره . 14-91من قانون  18انظر المادة  1
 .282-281،ص 2116، الدار العثمانية للطباعة والنشر، الجزائر،القضاء الاجتماعي في الجزائرعبدالرحمان خليفي:  2
 .539، ص المرجع السابقعبد السلام ذيب:  3
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وجب انتشار المحاكم واتساع رقعتها ي   للدولة الإداريالتقسيم  أنكما   الواحدة، الدولةد المحاكم في داخل ض مبدئيا تعد  تر تف
 :عأنوا ثلاث  إلىوينقسم الاختصاص  .1ين وتيسيرا بهمضاعلى المتق أرجاءها تسهيلافي 
 إداري.قضاء  أوسواء قضاء عادي  القضائية الجهةوهي تحديد  :الولائيأو لاختصاص الوظيفي ا -
 الواحدة. القضائية الجهةمحاكم  أو أقساموهي توزيع الاختصاص بين  :المطلق أوالاختصاص النوعي  -
في كامل  المنتشرة المختلفةجغرافيا بين المحاكم  اوهي توزيع الاختصاص توزيع :المحلي أوالمكاني  ،الاختصاص النسبي  -

 .الوطن أنحاء
 :الاختصاص النوعي أولا: 
 المادة أحكام مراعاةمع  :"على انه المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل 142-91قانون المن  21 المادةتنص  

 :فيما يلي الاجتماعيةفي المسائل  الفاصلةتنظر المحاكم  المدنية، الإجراءاتمن قانون  17
 .تمهين أوعمل تكوين أو عقد العمل  علاقةقطع  أوتوقيف  أوعن تنفيذ  ةللعمل والناجم الفرديةالخلافات  -

 صراحة".التي يخولها لها القانون  الأخرىالقضايا  كافة -
النزاع  طبيعةفي  أوللفصل في نوع  القضائيةمن الجهات  جهة أو ختصاص النوعي هو تكليف محكمة معينةفالإ      

 أنفيعني  والإدارية، المدنية الإجراءاتمن قانون  511 والمادة ،14-91قانون المن  21 المادةفنص  أمامها،المعروض 
 علاقةتنفيذ  أوبسريان  المتعلقةعن منازعات العمل سواء تلك  الناتجةتنظر في مختلف القضايا  الاجتماعية الغرفة أوالقسم 
وبخصوص  ،3الجماعي أوالتسريح الفردي  نتيجةتعويضات لبا كالمطالبة ،العمل علاقة بآثار لقةالمتعتلك  أوالعمل 

 114-91قانون الوقد ذكر  ،الحصرلا جاءت على سبيل المثال  ا ج( م امن قانون  511 المادة)في  المذكورةالحالات 
 المتعلق بالتمهين 175-81وكذا قانون  ،عن تنفيذ عقد العمل الناتجةتحديد النزاعات  الجزائري، العمل قانون المتضمن

الأحكام للفصل في النزاع  طبيعةيختلف في  الأمرولكن  ،عن عقد التمهين الناتجةبالخلافات  المرتبطةذكر الحالات 
 .القانون ةل بقو جن الحكم يكون مشمولا بالنفاذ المعالمطروح فإ

                                                           
 .316-315لسابق،ص ، المرجع االقضاء الاجتماعي في الجزائرعبدالرحمان خليفي:  1
2
 ، السالف ذكره.04-90من القانون  20المادة   
 .58المرجع السابق، ص  ،منازعات العمل الفردية والجماعية في ظل الإصلاحات الاقتصادية في الجزائررشيد واضح:  3
4
 ، السالف ذكره.11-90من القانون  20المادة  
 السالف ذكره.، 17-81القانون  5
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بالطابع الاستثنائي بحيث يتكفل القضاء  يختصاص النوع، وعموما يتميز الانهائيئي بتداإبحكم  المحكمةوتفصل       
 .1صراحةالقانون  إياهاتلك التي يخولها  أودون سواها  العماليةالاجتماعي بفض المنازعات 

لاختصاص اذات  القضائية الجهةهي  المحكمة أن:"على  والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون  32 المادة تنص     
 المدنيةفي جميع القضايا لاسيما  المحكمةتفصل  ،متخصصة أقطابتتشكل من  أنويمكن  أقسام،العام وتتشكل من 

 إقليميا".تختص بها الأسرة والتي وقضايا شؤون  والعقارية والاجتماعية والبحرية والتجارية
 العامة الولايةذات  المحكمة إلىبنزاعات العمل يرجع فيها الاختصاص النوعي  المتعلقةوالقضايا  ىالدعاو  أنومعنى       

وهذا الاختصاص  ،العام الإقليميو الاختصاص الولائي النوعي  لمبدأوتبعا  ،عام كمبدأ المدنيةباعتبارها من القضايا 
 أقسام أوفروع  أودوائر  نشاءبإوذلك  ،النوعي العام الذي تمارسه المحاكم عن طريق نوع من تقسيم العمل الداخلي

 بالعلاقةتتعلق  ةكل قضي  أيزعات العمل انمم الاجتماعي هو المتخصص بدعاوى و والقس متخصصة داخل كل محكمة،
 إشكال أي أو ةتفسيريال أو التنفيذية أو الإجرائية أو القانونيةقانون العمل من مختلف الجوانب  لأحكام الخاضعة المهنية

عن  الناتجة المهنية والأمراضبحوادث العمل  الخاصةزعات انمثل الم ،تنفيذها بمناسبة أو المهنية العلاقةهذه  بآثارمتعلق 
 .2بمناسبتهما أوالعمل  علاقةيان ر س أثناء أوتنفيذ 

قوانين  لأحكام الخاضعة المهنيةعلاقات العن  الناتجةزعات العمل مناوالقضائية فإن  القانونية الازدواجية لمبدأوفقا       
من قانون  (811 )للمادةلا تخضع لاختصاص قضاء العمل وفقا  الإداري،القضاء والقانون  أي العامة الوظيفة

 .3الجزائري والإدارية المدنية الإجراءات
 :ثلاث فروع وهي إلىعن عقد العمل تتفرع  الناجمة الفرديةزعات انلموا 
انتهائها بين العامل  بمناسبة أوتنفيذ العقد  أثناءشب نبعلاقات العمل بمفهومها الضيق التي ت المتعلقةزعات انالم -11 

 .وصاحب العمل
 المهنية. والأمراضبحوادث الشغل  المتعلقةزعات انالم -12 
 .الضمان الاجتماعيزعات انطم -13 
  :4التاليةفي القضايا  ابتدائية ونهائية المحكمة بصفةوكما تنظر  

                                                           
 .313، المرجع السابق،ص القضاء الاجتماعي في الجزائرعبدالرحمان خليفي:  1
 وما بعدها. 188، المرجع السابق،ص آليات تسوية منازعات العمل والضمان الاجتماعيسليمان أحمية،  2
 السالف ذكره . 19-18من القانون  811أنظر المادة  3
 .113 ، المرجع السابق، صالعمل الفرديةعلاقات -الوجيز في شرح قانون العملبشير هدفي:  4 
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 عندما تتعلق الدعوى بالعقوبات التأديبية والاتفاقيات الإجبارية. -11
 تسليم شهادات العمل وكشوف الرواتب والوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لإثبات النشاط المهني للمدعي -12 

 (: ثانيا: الاختصاص المحلي )الإقليمي
جراءات المدنية والإدارية الجديد لتحديد الاختصاص الإقليمي إن المعيار الأساسي الذي اعتمده المشرع في قانون الإ     

للقسم الاجتماعي هو مكان إبرام عقد العمل أو تنفيذه بغض النظر عن موطن المدعى عليه، الذي يبقى معيارا 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهذه المعايير وأنهى العمل بالمعيار  1(511ا، وقد أخذ المشرع في )المادة ــــديــــتقلي

المتعلق بالمؤسسة الثابتة أو المتنقلة، والهدف من ذلك هو تسهيل الإجراءات على المدعي الذي غالبا ما يكون العامل 
، غير انه استثناء على القاعدة العامة فإنه الذي قد لا تتوفر له القدرة على تحمل أعباء التنقل إلى مكان إقامة المدعى عليه

ينعقد الاختصاص الإقليمي لمحكمة موطن المدعى عليه في حالة إنهاء علاقة العمل أو تعليقها بسبب حادث عمل أو 
 .2مرض مهني، وهذا حماية لحقوق العامل باعتباره الطرف الضعيف في العقد

ى نص قانوني أو تنظيمي خاص، وغالبا ما يكون متضمن لتوزيع المحاكم د بمقتضد  فالإختصاص الإقليمي عادة ما ي        
 .3التراب الوطني التي تخضع لدائرة اختصاص كل مجلس قضائي أو كل محكمة أو فرع من المحكمة عبر

 في دائرة عامة:" ترفع الدعاوى المتعلقة بالمنازعات التي تقوم بين صاحب العمل والأجير أمام المحكمة، التي تم ةوبصف      
نه في حالة إنهاء عقد العمل بسبب حادث أاختصاصها إبرام عقد العمل، أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعي. غير 

 .4عمل أو مرض مهني يؤول الاختصاص للمحكمة التي يوجد بها موطن المدعي"
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري السالف الذكر القواعد  5(41و37،38،39وكما حددت )المواد:       

 العامة في تحديد الاختصاص الإقليمي.
دت الاختصاص المحلي للقسم المتعلق بتسوية النزاعات الفردية قد حد   14-91قانون المن  24إن المادة       

الاجتماعي في قولها: "ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل، أو في محل إقامة المدعى عليه، كما 
يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي، عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو 

                                                           
 سالف ذكره .ال 19-18القانون من  511انظر المادة  1
 .153-152 ، ص2114، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، منازعات العمل والتأمينات الاجتماعية-القضاء الاجتماعيحمدي باشا عمر،  2
 .177، المرجع السابق، ص العمل في التشريع الجزائريالوجيز في قانون علاقات سليمان أحمية:  3
 سالف ذكرهال 19-18القانون من  41المادة  4
 سالف ذكره.ال 19-18القانون من  41إلى  37انظر المواد من:  5
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي ذكرناها  511. وهي نفس الأحكام التي أوردها المشرع في المادة 1مرض مهني"
سابقا، وعليه فقد يتعارض تطبيق القواعد الخاصة مع القواعد العامة في مجال تحديد الاختصاص الإقليمي في مجال 

 عن حوادث العمل والأمراض المهنية.نزاعات العمل لاسيما تلك المتعلقة بالمنازعات الناتجة 
دة ـففي هذه الحالة نعمل بقاعدة الخاص يقيد العام، أي تطبيق القواعد الخاصة حتى ولو كانت مخالفة للقاع      
ة، خاصة إذا كانت أكثر فائدة للعامل وفق النظام العام الاجتماعي المعمول به في قانون العمل، وهذا المبدأ يعني ـــــالعام

الاعتداد بالمقر الرئيسي للمؤسسة المستخدمة خاصة إذا كانت مدعى عليها، بل يمكن اعتماد مبدأ الأخذ بمكان عدم 
تنفيذ عقد العمل، سواء كان هذا المكان متجر أو ورشة أو مقر فرع دائم أو مؤقت للمؤسسة باعتبارها أكثر سهولة 

 .2وفائدة للعامل المدعي
تحديد الاختصاص سواء النوعي أو الإقليمي للمحاكم والأقسام المختصة بالنظر من خلال ما سبق في مسألة       

والفصل في منازعات العمل الفردية، نجدها تخضع لقواعد عامة حددتها أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وقواعد 
فردية في العمل، وهو ما يجعل هذا النوع مكملة للقواعد العامة حددتها أحكام النظم الخاصة المتعلقة بتسوية النزاعات ال

 .3من الاختصاص من النظام العام
 الفرع الثاني: إجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي.

ة ـــــار قانونيـــــه آثــــــد تترتب عليــــــوني جديـــــــركز قانـــــــــــاء مـــيترتب على استعمال العامل لحقه في رفع الدعوى إنش      
ة، والخصومة العمالية كغيرها من الخصومات القضائية تخضع لنفس القواعد المتعلقة بسيرها والتحقيق فيها، وقد نظم ـــــهام

المشرع الجزائري كيفية استعمال هذا الحق، وكذا المراحل التي يمر بها أمام القضاء والعقبات الإجرائية التي تتخللها في نص 
 .4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وما بعدها 75المادة 
اوي ـــــــالدع ـــــــعفر إن إجراءات رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي تخضع لنفس الأحكام والقواعد المقررة ل      
الدعوى و ما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لكن الاختلاف بين  13رى، كما تنص عليها المادة ــــــــالأخ

 المرفوعة أمام القسم الاجتماعي والدعاوى الأخرى، يمكن بإضافة شرطين لقبولهما شكلا وهما:
 أن ترفق العريضة بمحضر عدم المصالحة.  -11

                                                           
 .سالف ذكرهال 14-91من قانون  24المادة  1
 .365-364،المرجع السابق، ص القضاء الاجتماعي في الجزائرعبد الرحمان خليفي:  2
 .215-214، ص المرجع السابقمحمد عيساني:  3
 .287-286، ص المرجع السابقمقني بن عمار:  4
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أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة  16أن ترفع الدعوى خلال اجل لا يتجاوز   -12
 سقوط الحق في رفع الدعوى.

الذي ابتغاه المشرع من تحديد الآجال لرفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي هو وضع حدا للتعسف والهدف       
الملاحظ في مثل هذه الدعاوى والمتمثل في تماطل العمال في المطالبة بحقوقهم بعد فوات سنوات من واقعة إنهاء علاقة 

أعباء مالية تفوق قدرتها في بعض  العمل قصد الحصول على تعويضات ضخمة، مما يكلف المؤسسات المستخدمة
 .1الأحيان، وتؤثر سلبا على نشاطها الاقتصادي

ن أمن قبل عامل واحد و  قامة: يشترط في الدعوى حول النزاع الفردي للعمل أن تكون م  أولا: شروط قبول الدعوى
 :3التالية. ولرفع الدعوى لابد أن تتوفر في المتقاضي الشروط 2تكون مسبوقة بمحاولة المصالحة

ون على المصلحة المباشرة والشخصية في التقاضي، وقد يدث أن كشرط الصفة: وهو حق المطالبة أمام القضاء وت -11 
يتدخل طرفا آخر أثناء سير الخصومة، ولم يرد ذكره في عريضة افتتاح الدعوى سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلحة لفائدة 

 لاهما وتتمثل صفة المتقاضين في المدعي والمدعى عليه.المتدخل أو بطلب من احد الأطراف أو ك
فالصفة لدى المدعى في الدعوى تختلف عن الصفة في التقاضي، فقد يستحيل على صاحب الصفة في الدعوى       

مباشرتها شخصيا بسبب عذر مشروع، وفي هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر تمثيله في الإجراءات كأن يضر 
بة عن المدعي أو شخص آخر بموجب وكالة خاصة، ففي هذه الحالة يقع على القاضي التأكد ابتداء من صحة المحامي نيا

 التمثيل ثم يبحث لاحقا في مدى توافر عنصر الصفة لدى المدعي أي صاحب الحق.
والصفة لدى المدعى عليه في الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت من ذي صفة ضد ذي صفة، فلابد من توفر عنصر       

 الصفة في المدعى عليه كما تكون في المدعي وإلا رفضت الدعوى.
شرط المصلحة: وهي المنفعة التي يققها صاحب العمل للمطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء وهذه المنفعة -12

تشكل الدافع وراء رفع الدعوى والهدف من تحريكها، كما يمكن أن تكون مصلحة قائمة أو محتملة وقد تكون قائمة 
حينما تستند إلى حق أو مركز قانوني فيكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق أو العدوان عليه، وتعويض ما لحق به 

 من ضرر مثلا في حالة التسريح التعسفي.

                                                           
 .154-153 ، صالمرجع السابقحمدي باشا عمر:  1
 .549، ص المرجع السابقعبدالسلام ذيب:  2
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نازعات العمل الفردية قد يكون العامل أو صاحب العمل من خلال رفعه الدعوى إذ يهدف إلى تحقيق والمدعي في م 
. مثل 1قانونا  أي أن الحق موضوع النزاع معترف به ،غاية معينة محمية قانونا ومن بين شروطه أن تكون المصلحة قانونية

 جر.الأالنزاع حول 
سنة متمتعا بكامل قواه العقلية وغير  19ن كل شخص بلغ سن الرشد شرط الأهلية: القاعدة العامة تنص على أ-13

محجور عليه الحق في التقاضي، والمقصود بأهلية التقاضي صلاحية الشخص من الناحية القانونية في مباشرة إجراءات 
د الأهلية شرطا ، واعتبر قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديج( م قمن  41المادة )التقاضي حسب ما نصت عليه 

المتعلق بقانون العمل الجزائري فإن السن القانونية  11-91قانون المن  15لمباشرة الخصومة القضائية، فحسب المادة 
 14-91قانون السنة، فإذا تم تسريح العامل في هذا السن تعسفيا فإنه يملك الصفة والمصلحة وفقا أحكام  16للعمل 

وعليه أن يثبت الصفة القانونية  ،نظر القانون، ولكن ترفع الدعوى من قبل وليه الشرعي ولكنه لا يملك أهلية التقاضي في
 ه.ولي  ــــللعامل وصفته ك

إرفاق الدعوى بمحضر عدم المصالحة: محضر عدم المصالحة يعد شرطا جوهريا لقبول الدعوى أمام القضاء حسب ما -14
يجب أن يكون كل خلاف  ،بتسوية منازعات العمل الفرديةالمتعلق  14-91قانون المن  2(19نصت عليه )المادة 

فردي في العمل موضوع محاولة الصلح أمام مكتب المصالحة قبل عرض النزاع أمام الجهات القضائية، فالهدف منه هو 
 تقريب وجهات النظر بين المتنازعين والتوصل إلى حل ودي بينهما.

يجب أن ترفق العريض الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم  14-91قانون المن  3(37وتنص )المادة       
الصلح الصادر عن مكتب المصالحة، والذي يتبين بمقتضاه أن الخلاف بين العامل والمستخدم لم يتم حسمه أو تم فضه 

ة ونفس بشكل جزئي، فعلى المحكمة أن تعاين قبل التطرق لموضوع الدعوى إن كان النزاع قد عرض على مكتب المصالح
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، وهو ما أكدته المحكمة العليا في القرار  514الشيء نصت عليه المادة 

، على أن محضر الصلح لا يل محل محضر عدم المصالحة 153913غير المنشور تحت رقم:  19/12/1997المؤرخ في 
 .4في قبول الدعوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع

                                                           
 السالف ذكره . 14-91من قانون  36انظر المادة  1
 لمرجع نفسه .ا 14-91من قانون  19انظر المادة  2
 المرجع نفسه . 14-91من قانون  37انظر المادة  3
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من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  511ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي طبقا للمادة  ثانيا: سير الدعوى:
 14الجزائري بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها قانونا، فبالرجوع إلى أحكام هذا القانون تنص المادة 

الضبط من قبل المدعي أو وكيله  ةأمانمؤرخة تودع لدى منه على أن:" ترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة مكتوبة، موقعة، 
أو محاميه بعدد من النسخ يساوي عدد الأطراف". ويجب أن تتضمن العريضة بعض البيانات المنصوص عليها في المادة 

 .1منه، كإسم الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى، هوية الأطراف المتنازعة، عرض موجز للوقائع...الخ 15
وبعد تقييد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ       

أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، فإذا رفع المتضرر الدعوى بعد فوات الآجال  16جل لا يجاوز أفي  أول جلسة
 إلا بعد حصوله على محضر عدم الصلح من مكتب المصالحة.القانونية ترفض دعواه، ولا يمكن رفع دعوى أخرى 

ه يرفع الدعوى مستندا على الحكم الأول لمحضر عدم ن  إف أما إذا رفضت دعواه بسبب عدم استفاء الشروط القانونية      
ين المصالحة، ولا يكون مجبرا على دفع محضر عدم صلح جديد، كما يجب أن يكون طرفي الدعوى هما نفسهما الطرف

اللذان ثم إجراء المصالحة بينهما، كما يجب أن يكون موضوع الطلبات في الدعوى هو نفسه في المحضر، أي لابد أن لا 
يغير المدعي الأطراف أو يزيد طرف أخر أو تغيير موضوع النزاع أو زيادة نزاع غير النزاع المطروح سابقا، لأن القاضي لا 

 يفصل إلا ما يطلب منه.
انون ــــقالن ــــم 38كليف بالحضور للأطراف المعنية بالأمر، واحترام الآجال وذلك ما نصت عليه المادة يرسل الت     
يوم من تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية، وبعد ذلك يرسل  15في قولها يجب أن ترفع الدعوى في مدة أقصاها  91-14

المعلومات المتعلقة بتحديد هويتهم وموطنهم وكذلك  محضر التكليف بالحضور إلى الأطراف المتنازعة، ويشمل كافة
 .2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 18المعلومات الضرورية المتعلقة بالقضية وفق نص المادة 

قبل عرض القضية على الدراسة والفحص والمداولة من قبل المحكمة، يمكن للقاضي المصالحة بين الأطراف مهما كان      
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وفي حالة نجاحه في الصلح يتم شطب القضية  3(14موضوع النزاع حسب )المادة 

 993ندا تنفيذيا ممهورا بالصيغة التنفيذية حسب ما نصت عليه المادة من جدول أعمال المحكمة، ويعتبر محضر الصلح س
 .4من نفس القانون )ق إ م إ ج( أما في حالة عدم المصالحة تستمر القضية في الفحص والمداولة

                                                           
 .323 ، المرجع السابق، صعلاقات العمل الفردية-التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  1
 السالف ذكره . 19-18القانون من  14،16،18انظر المواد:  2
 لمرجع نفسه .ا 19-18القانون  من 14انظر المادة  3
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عند مواصلة الجلسات المخصصة للنظر في الدعوى يتم من خلالها سماع الشهود وتبادل العرائض، ليصدر الحكم      
ا في نفس يوم الجلسة أو تأجيل ذلك للمداولة في الجلسة الموالية، غير انه لا يجوز تمديد المداولة إلا إذا اقتضت بشأنه

، يشترط أن تصدر ج( ا م ا )قمن  271الضرورة الملحة لذلك، على ألا تتجاوز جلستين متتاليتين طبقا للمادة 
  ي تتميز به قضايا نزاعات العمل.حكمها في اقرب الآجال وذلك بحكم طابع الاستعجال الذ

مع مراعاة  ا ج( م ا )قوما بعدها من  189أو متممة طبقا للمادة  ةكما يمكن للقاضي الاجتماعي توجيه يمين حاسم    
اها، أما اليمين المتممة فهي مجرد إجراء من الفارق في كون اليمين الحاسمة ملك للخصوم، ويسم بها النزاع لفائدة من أد  

 .1ات التحقيق يستأنس بها القاضي، وبالتالي فأدائها أو النكول عنها لا ينهي النزاع حتما لفائدة خصم معينإجراء
يمكن للقاضي أن يأمر بالتنفيذ المعجل لهذه الأحكام سواء كانت قابلة للمراجعة والاستئناف أو المعارضة طبقا للمادة  

 .2السالف الذكر 19-17من قانون  329
دول ــــــوى من جــــإذا لم يضر المدعي أو وكيله ورغم صحة التبليغ بدون عذر شرعي مقبول يتم شطب الدع     

ة، أما إذا لم يضر المدعى عليه رغم صحة التبليغ ما لم يكن هناك عذر شرعي مقبول، يفصل القاضي غيابيا طبقا ـــــــالمحكم
أو بصورة مطابقة للأصل منه إلى الأطراف، كما تسلم  ةأصليبنسخة  ، ويبلغ الحكم إماج( ا م ا )قمن  292للمادة 

من قانون الإجراءات المدنية  281نسخة تنفيذية أو رسمية للحكم بعد تسجيله من قبل كاتب الضبط وفقا للمادة 
 .3والإدارية

عليه أو ممثله القانوني أو تغيير فيما يتعلق بالتدخل في الدعوى والطلبات العارضة مثل حالة وفاة المدعي أو المدعى       
ن القانون يفظ حقوق ذوي الحقوق أي الورثة أو الذين يلون إف طبيعة أو الوضع القانوني لهذا الأخير أثناء سير الدعوى،

الدعوى إلى نهايتها والحكم فيها، مع منحهم الوقت الكافي لإبداء دفاعهم في  ةعليه في مواصل محل المدعي أو المدعى
الدعوى، إلا أن هذا يجب أن يتم فقط في حالة ما إذا لم تكن القضية جاهزة للحكم فيها، وفي حالة ما إذا   موضوع

 حد الأطراف لا يؤجل الفصل فيها.أن مات إف كانت القضية مهيأة للحكم فيها،
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 المبحث الثاني: طبيعة الأحكام الصادرة عن القسم الاجتماعي وطرق الطعن فيها.
يلجأ الأشخاص عادة إلى القضاء للحصول على حكم يؤيد احترام القانون والحصول على الحماية القانونية، وذلك       

قضاء العمل بعض الخصوصيات تخرج عن القواعد العامة ل  إلا أن  ،بعد إجراءات رفع الدعوى كما تطرقنا إليها سابقا
ختلاف هذه الأحكام، وهذا يجعل إجراءات الطعن كذلك تختلف بإلذي بالنسبة لطبيعة الأحكام الصادرة بشأنها، الأمر ا

 في المطلبين التاليين: يتم معالجتهسما 
 طبيعة الأحكام الصادرة عن القسم الاجتماعي في المطلب الأول.  -
 المطلب الثاني. في قسم الاجتماعي وتنفيذهاالطرق الطعن في الأحكام الصادرة عن  -

 قسم الاجتماعي.الالمطلب الأول: طبيعة الأحكام الصادرة عن 
إن أحكام المحاكم الابتدائية ترتبط بطبيعة اختصاصها من جهة وبأحكام القوانين المنظمة من جهة أخرى، فهذه       

للعمل  في المواد المتعلق بتسوية النزاعات الفردية  14-91 الأحكام تختلف بحسب طبيعة المنازعة، وبالرجوع إلى القانون
منه، تبين أن المحاكم الاجتماعية تصدر ثلاث أنواع من الأحكام وهي: أحكام ابتدائية نهائية )فرع أول(  22، 21،21

 وأحكام ابتدائية قابلة للتنفيذ المعجل )فرع الثاني( وأحكام ابتدائية عادية )فرع الثالث(.
 الفرع الأول: الأحكام الابتدائية النهائية.

تصنف أغلب التشريعات المنظمة لقضاء العمل اختصاصات المحاكم حسب درجاتها وطبيعة ونوعية المنازعات       
والقضايا التي تختص بالنظر فيها بأحكام ابتدائية ونهائية، وتلك التي تحكم فيها بأحكام ابتدائية فقط ، ولذلك نجد في  

وعية أو طبيعة القضايا أو المنازعات المحددة بصفة حصرية كثير من الأحيان بعض الأحكام والنصوص الخاصة بتحديد ن
من قانون تسوية منازعات العمل الفردية على الحالات  21، بحيث تنص المادة 1والتي تكون الأحكام فيها ابتدائية ونهائية

بالمسائل الاجتماعية ابتدائيا التي يفصل فيها القسم الاجتماعي بأحكام ابتدائية نهائية على أن: " تبث المحكمة المختصة 
أساسا بإلغاء العقوبات التأديبية التي لا تراعي فيها الإجراءات التأديبية والدعوى الخاصة  ونهائيا في الدعاوى التي تتعلق

 .2بتسليم شهادات العمل وكشوفات المرتبات ومختلف وثائق إثبات علاقة العمل"
قضايا السابقة غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف بحكم القانون، وهي بذلك ومعنى هذا أن الأحكام الصادرة في ال      

تنفذ بمجرد تبليغها للمعنيين، والحكمة من ذلك أن مثل هذه القضايا لا تحتمل التأخير نظرا لجسامة وأهمية الأضرار التي 
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لشك في هذه الأحكام، كما تهدف هذه سة قانونا الأمر الذي لا يترك أي مجال لكر  الم هتلحق العامل كونها تتعلق بحقوق
الأحكام كذلك إلى التقليل من اللجوء إلى المحكمة العليا في مثل هذه القضايا الواضحة والبسيطة، وكذلك ضياع للوقت 

. ومن ثم فالأحكام 1والمال وهدر للحقوق، مادام يمكن حسمها بكل عدالة وإنصاف على مستوى المحاكم الابتدائية
اف ما عدا طرق المراجعة غير العادية )الطعن بالنقض، الالتماس ستئنبالإالقضايا غير قابلة للطعن فيها  الصادرة في هذه

 .2بإعادة النظر(
 الفرع الثاني: الأحكام الابتدائية القابلة للتنفيذ المعجل.

وهي الأحكام القابلة للمراجعة والتي تنفذ بصفة إستعجالية بحكم القانون أو بأمر من القاضي وهذا ما نصت عليه  
السالف الذكر، وقد عددت المسائل على سبيل الحصر التي تكون فيها الأحكام  14-91من القانون  3(22)المادة 

 مشمولة بالنفاذ المعجل وهي:
  اتفاق جماعي للعمل. أو ةتفسير اتفاقي تطبيق أو 
  .تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة 
  ( الأخيرة.16دفع الرواتب والتعويضات الخاصة بالأشهر الستة ) 

 .4ستة أشهر كما يمكن للمحكمة عند النظر في المسائل الاجتماعية أن تنطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد  
حيث نرى أن هذه المادة تتعلق على العموم بقضايا ترتبط بحقوق مادية ومهنية للعمال، كتوفير الشروط والظروف        

الخاصة للعمل، ودفع الأجور والتعويضات المختلفة، والفصل من العمل، لذلك فإن أحكام التنفيذ المعجل لا تمنع من 
الخاص بتسوية منازعات  14-91قانون المن الثالثة في فقرتها  34كذلك المادة   استئناف الحكم وفقا لما نصت عليه

 العمل الفردية.
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بإعطاء صلاحيات لرئيس القسم الاجتماعي أن  516وكذلك نصت المادة         

رية ـــــل حــه أن يعرقـــــن شأنـإلى وقف كل تصرف ميأمر إستعجاليا باتخاذ كل الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية 
من نفس القانون ) ق إ م إ ج(  على أن يتقدم كل من له صفة ومصلحة بطلب  518ل، كما أجازت المادة ــــــالعم

 التنفيذ الفوري وهذا في حالتين هما:

                                                           
 .326، المرجع السابق، ص  علاقات العمل الفردية -التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  1
 .142، المرجع السابق، ص محاضرات في قانون العملعبدالرحمان خليفي:  2
 ذكره . السالف 14-91من قانون  22انظر المادة  3
 .142، المرجع السابق، ص علاقات العمل الفردية والجماعية-الوجيز في شرح قانون العملبشير هدفي:  4
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 حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الأطراف.  -
اع عن التنفيذ الكلي أو الجزئي للاتفاق الجماعي للعمل يكون فيه ممثل العمال طرفا واحدا أو أكثر حالة الامتن  -

 .1من طرف أصحاب العمل
 الفرع الثالث: الأحكام الابتدائية العادية.

واستنفاذ كافة وهي الأحكام القابلة للمراجعة العادية وغير العادية، والتي لا يمكن تنفيذها إلا بعد استكمال       
الإجراءات والضمانات المقررة صراحة وقانونا للمتقاضين، أي بعد حصول الحكم على حجية الشيء المقضي فيه، حيث 
تمنح كافة القوانين الإجرائية فيما يخص قضايا العمل كما هو الحال في غيرها من القضايا الأخرى مهلة المراجعة 

ة للأحكام الحضورية أو الغيابية ذلك أن الأصل في المحاكم الابتدائية هي قابليتها والاستئناف لكافة الأطراف سواء بالنسب
للمراجعة والطعن، والاستثناء هو التنفيذ المعجل في بعض الحالات التي يددها القانون أو يقدرها القاضي، وفي هذا 

 ة، وهذا نظرا لعدم وجود أجهز الصدد تعترض تنفيذ هذه الأحكام في الميدان العملي بعض الإشكالات والصعوبات
وآليات تنفيذ فعالة تفرض احترام هذه الأحكام وتنفيذها من قبل أصحاب العمل بصفة خاصة، حيث تصدر في كثير 

صالح العمال لاسيما في حالات الطرد التعسفي من العمل، إلا أن هذه الأحكام تبقى عاجزة عن لمن الأحيان أحكام 
 بل أصحاب العمل سواءا كانوا أشخاص معنوية عامة أو خاصة.فرض احترامها وتنفيذها من ق

كما أن الغرامات التهديدية اليومية المقررة في القانون ليست كافية لضمان تنفيذ هذه الأحكام وهذا لعدم وجود        
عمل المعنية بهذه وأنظمة تسمح باقتطاعها من المنبع، أي لدى الخزينة أو البنك المسير لأموال المؤسسة صاحبة ال ةأجهز 

 الغرامة التهديدية.
ولذلك فإن إمكانية تنفيذ الأحكام مرتبط بضرورة توفير وإيجاد هذه الأنظمة والآليات التي تسمح بالإقتطاع المباشر       

الح لهذه الغرامة من المنبع، أو منح العمال أصحاب هذه الأحكام وسائل قانونية للقيام بذلك لدى الخزينة والبنوك والمص
المالية المختلفة التي تتعامل مع المؤسسات المعنية وإلا فقدت العدالة مصداقيتها وفعالية أحكامها في تحقيق العدالة وصيانة 

 .2الحقوق وتطبيق القانون
 
 

                                                           
 .143-142، المرجع السابق، ص محاضرات في قانون العملعبدالرحمان خليفي:  1
 .328-327، المرجع السابق، ص ديةعلاقات العمل الفر  -التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائريسليمان أحمية:  2
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 المطلب الثاني: طرق الطعن في الأحكام الصادرة عن القسم الاجتماعي وتنفيذها
ها المشرع لمراجعة الأحكام التي يشوبها الخطأ، سواء  قر  أالتي  تعتبر طرق الطعن في الأحكام هي الوسائل القضائية      

كان الخطأ في القانون أو في الواقع، ويكون بمقتضاها للخصوم طلب تعديلها أو إلغائها، حيث تكمن أهمية الطعن في انه 
ضمن تصحيح ما يشوب الأحكام القضائية من قضايا وعيوب، وفي ذلك تحقيق يضمن الحماية القضائية للحقوق، كما ي

للعدالة وحرص على تطبيق صحيح وسليم لنصوص القانون، ويضمن كذلك إشراف رقابة الأحكام الأعلى درجة على 
 .1صحة وشرعية أعمال المحاكم الأدنى درجة

م إلى طرق عادية كفرع أول وطرق طعن غير عادية في لهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى طرق الطعن والتي تنقس      
 الفرع الثاني، وبعد استفاد جميع هذه الطرق نتناول تنفيذ أحكام القسم الاجتماعي في الفرع الثالث.

 الفرع الأول: طرق الطعن العادية.
حدد القانون طريقتين للمراجعة العادية، تتمثل الأولى في الطعن بالمعارضة في حالة صدور حكم غيابي، والطريقة       

 الثانية الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية.
 أولا: الطعن بالمعارضة:

المعارضة هي طريق عادي للطعن في الأحكام الغيابية غايته تمكين الطرف الذي صدر الحكم في غيبته من فرصة       
جديدة لعرض نزاعه أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي عليه، وعدم حرمانه من درجة من درجات التقاضي. 

دم الخصم الغائب وهو رب العمل غالبا عريضة الطعن وينصب الطعن بالمعارض على الأحكام الغيابية، حيث يق
بالمعارضة أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغيابي، والأحكام الغيابية الصادرة عن المحاكم الابتدائية في 

فيها بالمعارضة خلال اجل شهر من تاريخ التبليغ، بشرط أن لا تكون قابلة  نالطع القضايا الاجتماعية تقبل
ومن ثم يمكن القول بأن الأحكام والقرارات القابلة للطعن بالمعارضة هي تلك الأحكام والقرارات الصادرة  .2للاستئناف

عن المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية في حالة غياب الخصم المعني والموصوفة قانونا بأنها غيابية ويق للمعارض 
ووسائل الدفاع التي كان له الحق في التمسك بها قبل الطعن، وهو ما تنص )الطاعن( كمبدأ عام أن يثير جميع طلبات 

 .3عليه مختلف القوانين الإجرائية المقارنة

                                                           
 .357، ص المرجع السابقمقني بن عمار:  1
 .358،359.ص ، صالمرجع السابقمقني بن عمار:  2
 .234، ص المرجع السابقعيساني محمد:  3
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وللإشارة فإن قرارات المحكمة العليا لا تقبل المعارضة وتسري على الأحكام الاجتماعية نفس الإجراءات التي تسري       
 .1على باقي الأحكام المدنية، حسب ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية الجزائري

 
 ثانيا: الاستئناف:

ارسه الأجير أو رب العمل ضد الأحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم هو طريق عادي من طرف الطعن العادية يم      
ل أو رب ـالدرجة الأولى ويلجأ إلى الطعن بالاستئناف من طرف الخصم المتضرر من حكم ابتدائي سواء كان العام

لفائدته، وترفع ل، والمصلحة أمر ضروري للطعون بالاستئناف، ولذلك فلا يتصور أن يطعن الخصم في حكم صدر ــــالعم
عريضة الاستئناف إلى الغرفة الاجتماعية بالمجلس قضائي في ميعاد شهر من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان حضوريا ومن 

 تاريخ انتهاء المعارضة أو من تاريخ الفصل فيها إذا كان غيابيا، مع مراعاة حالات تمديد المواعيد.
تراب الوطني أو كان إجراء تبليغه قد تم بطريقة غير شخصية، ويشترط أن كما إذا كان المبلغ إليه مقيما خارج ال       

يكون الحكم مما يقبل استئنافه ولذلك يعني أن الطعن بالاستئناف يكون غير مقبول في الأحكام المتعلقة بإعادة 
وكذا الأحكام المتعلقة بتسليم من قانون العمل،  73اج، والتعويض عن التسريح كما اشرنا إليه سابقا وطبقا للمادة ــــــالإدم

  تسوية منازعات العمل الفردية في العمل. 14-91 قانونالمن  21شهادات العمل وكشوف الراتب طبقا لأحكام المادة 
والأصل أن الطعن بالاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على خلاف ذلك حيث ينشئ      

 .2لى النحو الذي ذكرناه سابقاالأحكام المعجلة بالنفاذ ع
 الفرع الثاني: طرق الطعن غير العادية.

إن طرق الطعن غير العادية لا تكون إلا في حالات استثنائية، واستعمالها لا يوقف تنفيذ الحكم ما لم ينص القانون       
لطرق المراجعة غير العادية . ويمكن للطاعن بعد استيفاء جميع طرق الطعن العادية أن يعرض دعواه 3على خلاف ذلك

 وإعتراض خارج الخصومة ،والتي تتمثل في الطعن بالنقض، وإلتماس إعادة النظر
 أولا: الطعن بالنقض.

يعد الطعن بالنقض من الطرق الهادفة إلى إلغاء الحكم الصادر عن الجهة القضائية المختصة لسبب من الأسباب التي       
ه في ـــوى المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في التنظيم القضائي المعمول بيددها القانون، ويكون على مست
                                                           

 .437،المرجع السابق، صالقضاء الاجتماعي في الجزائرعبدالرحمان خليفي:  1
 .359، صرجع سابقالممقني بن عمار:  2
 . 444،المرجع السابق، ص القضاء الاجتماعي في الجزائرعبدالرحمان خليفي:  3
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لاد، وتختص المحكمة العليا بالإشراف على تأويل القانون وتطبيقه تطبيقا سليما باعتبارها محكمة نقض، كما تعمل ــــــــــــالب
عن المحاكم والمجالس  ةالنهائي اتعلى توحيد أحكام المحاكم من خلال ما يرفع إليها من طعون ضد الأحكام أو القرار 

 التين بالجواز والوجوب:الحائية، وهي محكمة قانون لا موضوع، ولكن في بعض الحالات يجوز لها الفصل في ـــالقض
  .ففي حالة الجواز عندما يطعن في القضية للمرة الثانية 
  .وفي حالة الوجوب في حالة النقض في القضية للمرة الثالثة 
غرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا بالفصل في الطعون في المواد الاجتماعية، وفي القضايا الاجتماعية يمكن وتختص ال      

هائية الصادرة عن المحاكم الابتدائية، والقرارات القضائية الصادرة عن المجالس القضائية نالطعن بالنقض في جميع الأحكام ال
 أي جهات الاستئناف.

( من تاريخ تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه، وتقدم عريضة 12ويرفع الطاعن طعنه بالنقض خلال ميعاد شهرين )      
. كما أن 1مقبول لدى المحكمة العليا، وترسل بنسخة من الحكم المطعون فيه بالنقض الطعن بالنقض وجوبا من طرف محام  

ث حالات وهي: حالات الأشخاص، أهليه الأشخاص، دعوى التزوير الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ماعدا في ثلا
 .2الفرعية
ارية ــــــة والعقـواد الجزائيــــارنة بالمــــــــالطعن بالنقض يكون قليل في المسائل الاجتماعية من جانب العمال، مق      
 تتناسب مع إمكانيات العمال المحدودة، وجل ارية، بسبب تعقيد إجراءاته وطول المدة، وارتفاع تكاليفه التي لاـــــوالتج

الطعون المرفوعة إلى المحكمة العليا ترفع من قبل المؤسسات المستخدمة المحكوم ضدها بالإدماج أو بتعويضات كبيرة 
 .3نسبيا

 ثانيا: التماس إعادة النظر.
دة المحاكمة لأنه يتمثل في قيام أحد وهو الطريق غير العادي الثاني بعد الطعن بالنقض، يعبر عنه بإلتماس إعا      

الخصوم بطلب إعادة النظر في قضية فصل فيها بحكم نهائي، من قبل الهيئة التي فصلت في النزاع، وذلك خارج حالات 
الاستئناف والمعارضة، وهذا بهدف إلغاء الحكم وإصدار حكم جديد أو بمعنى آخر للنظر من جديد في القضية التي تم 

                                                           
 .361، ص المرجع السابقمقني بن عمار:  1
 السالف ذكره . 19-18القانون من  361انظر المادة  2
 .361، ص المرجع السابقمقني بن عمار:  3



 لفصل الثاني                                                     التسوية القضائية لمنازعات العمل الفرديةا

65 

 

هذا الإجراء مقيد بشروط ومرتبط بأسباب محددة قانونا، ولا يكون مقبولا إلا بالنسبة للأحكام النهائية التي الحكم فيها، و 
 .1لا تجد لها طريق للتصحيح أو التعديل أو الإلغاء إلا إعادة النظر فيها فقط

من قانون الإجراءات  194ة يرفع الطعن إلتماس إعادة النظر في حالة وجود حالة من الحالات المذكورة في الماد      
 المدنية والإدارية، وهذا في ظرف شهرين من تبليغ الحكم المراد الطعن فيه.

كما في   ،سا على حالات محصورة منها حالات الغش من جانب الهيئات المستخدمةوالطعن بالالتماس قد يكون مؤس     
حالات احتجازها لوثائق مهمة ورفض تسليمها للعامل، أو في حالة تزوير وثائق أو ثبوت شهادة الزور، وتوجه العريضة 

. وبخصوص الحالات ا ج( م ا )قمن 2(393أمام نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الملتمس، وهذا طبقا)للمادة
 .3حالات 18من قانون الإجراءات المدنية السابق، وهي  194المادة  أو أسباب الإلتماس بإعادة النظر فقد ذكرته

نه إذا قضت المحكمة بعدم قبول أو رفض الطلب ترتب إف أما بالنسبة لآثار الحكم في الطعن بإلتماس إعادة النظر،      
ون فيه وإعادة على ذلك تحميل الطالب مصاريف الدعوى، أما إذا قبلت الطلب ترتب على ذلك إبطال الحكم المطع

 .4الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم
 ثالثا: الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة.

ره المشرع لفائدة كل شخص لم يكن خصما ولا ممثلا ولا اعتراض الغير هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام، قر        
قرار أو أمر قضائي قد يضر بمصالحه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فحفظ له متدخلا في الدعوى، وإنما صدر حكم أو 

 .5المشرع الدفاع عن حقوقه من خلال السماح له بالطعن عن طريق ما يسمى اعتراض الغير خارج عن الخصومة
حة ولم يكن من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على انه: " يجوز لكل شخص له مصل 381وقد نصت المادة       

 .6طرفا فيها، ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، تقديم اعتراض الغير خارج على الخصومة"
سنة من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف  15ويبقى أجل إعتراض الغير خارج عن الخصومة لمدة       

 ذلك، غير أن هذا الأجل يدد بشهرين عندما يتم التبليغ الرسمي ويتم رفع الدعوى وفق الأشكال المقررة قانونا، ويقدم 
 

                                                           
 .461السابق، ص ، المرجع القضاء الاجتماعي في الجزائرعبدالرحمان خليفي:  1
 السالف ذكره . 19-18القانون من  393 انظر المادة 2
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية الملغى. 1966يونيو  18الممضى في  154-66من الأمر  194انظر المادة  3
 . 247، ص المرجع السابقعيساني: محمد  4
 .361، ص المرجع السابقمقني بن عمار:  5
 السالف ذكره . 19-18قانون المن  381المادة  6
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 .1فيه ويجوز الفصل فيه من طرف نفس القضاةأمام الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون 
 الفرع الثالث: تنفيذ أحكام القسم الاجتماعي.

إن تنفيذ الأحكام هو الغاية النهائية لكل من يلجأ إلى القضاء من أجل أخذ حقوقه لذلك اهتمت مختلف       
إلى أصحابه في اقرب الآجال  التشريعات العمالية المقارنة بقواعد تنفيذ الأحكام، حيث من خلالها إيصال الحق

 وبالوسائل الجبرية الممكنة، مع تمكين المنفذ عليه بكل الضمانات التي تحميه من أي تعسف أو إجحاف.
والقاعدة العامة في التشريع الجزائري أن الأحكام القضائية لا تصير قابلة للتنفيذ إلا إذا كانت نهائية غير قابلة لأي       

طعن عادي أو غير عادي كما تطرقنا إليه من خلال الفرع الأول والثاني من هدا المطلب، غير أن هذه القاعدة ليست 
الاستثناءات التي تتعلق أساسا بالتنفيذ المعجل للأحكام التي تفرضه أوضاع بعض  مطلقة التطبيق، وإنما ترد عليها بعض

كما هو الشأن بالنسبة لمنازعات العمل التي أفردت لها مختلف التشريعات المقارنة خصوصية تمكن من   ،المحكوم لهم
 14-91ص على ذلك القانون خضوعها للتنفيذ المعجل بقوة القانون، وهو ما فرضه المشرع بموجب نص قانوني، وقد ن

 .2 22في مادته 
إن المشرع الجزائري قد ركز على المسائل التي لا تحتمل الانتظار، فتطبيق أو تفسير اتفاقية جماعية أو اتفاق مصالحة       

يمكن أن يؤثر تأخير تنفيذها سلبا على مصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء، كما أن عدم دفع الرواتب 
ناصر الملحقة بها للعمال عن الستة أشهر الأخيرة، خاصا في القضايا المتعلقة بالفصل من العمل، فيؤدي إلى الإضرار والع

 .3بالعامل وبأسرته نتيجة انقطاع مورد رزقه المتمثل في الراتب
ذ المعجل بقوة ن قضايا منازعات العمل تتميز عن غيرها من القضايا الأخرى بكونها مشمولة بالتنفيإوعليه ف      

 القانون، وهو من شأنه توفير حماية خاصة لحقوق العامل وهو الطرف الضعيف في علاقة العمل.
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 خلاصة الفصل الثاني

تعتبر التسوية القضائية لمنازعات العمل الفردية الوسيلة الأخيرة التي يلجأ إليها أطراف النزاع )العامل، رب العمل(        
وهذا بعد استنفاذ كل طرق التسوية الودية في مختلف مراحلها، بحيث لم يبقى للأطراف المتنازعة إلا اللجوء إلى القضاء 

، وهذا ما تطرقنا إليه من خلال المبحث الأول بعنوان مفهوم قضاء العمل المختص للنظر والبث في موضوع النزاع
ة ــــام ابتدائيـــــي: أحكـــــغ وهــلاث صيــــــوإجراءات التقاضي أمام القسم الاجتماعي، علما أن هذه الأحكام تكون بث

دور ـــــــد صــــــة النزاع، وبعـذا حسب طبيعة، وأحكام ابتدائية قابلة للتنفيذ المعجل، وأحكام ابتدائية عادية، وهــــنهائي
لطرف الذي كان متضررا من ذلك فله الحق في الطعن وذلك بطرق الطعن العادية أو طرق الطعن غير ول ،مــــــالحك
 ة، وبعد استنفاذ كل هذه الطرق وصدور الحكم أو القرار النهائي، ثم تأتي مرحلة التنفيذ للحكم الصادر من طرفـــالعادي

 الجهة المختصة.
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 ةخاتم

ومن خلال تطرقنا  في التشريع الجزائري، الفرديةمنازعات العمل آليات حل  وضووض دراستنا لممن خلال و  الأخيرفي       
نستخلص  أنفيمكن  ،التي تقع بين العامل ورب العملالى اهم المراحل التي تتم بها معالجة منازعات العمل الفردية 

 :على النحوض التالي في هذا الموضووض  إليهتطرق اله و تلكل ما تمت معالج ةكخلاص  مجموضعة من النتائج

وذلك  لانعقاده والضرورية الشروط اللازمةعلى كافة أن يتوضفر عقد عمل  صحيحة لابد  ي تنشألك العمل إن علاقة     
إذ أن هذه العلاقة قد يشوضبها أحيانا  ورب العمل ، املفبعد توضفر هذه الشروط تبدأ العلاقة بين الع ،حتى يرتب آثاره

الخلاف والتوضتر وهوض ما يطلق عليه بالمنازعة العمالية الفردية، وهنا لاحظنا أن المشر  الجزائري قد أعطى أهمية خاصة لهذه 
 .في كل مراحلها بالسهوضلةالنزاعات وووع لها آليات لتسوضيتها تمتاز 

 ةالتي تقع بين العامل والمستخدم عن طريق سن قانوضن لتسوضي الفردية العملزعات انبم اهتمالمشر  الجزائري  إن      
 1990نوضفمبر  06ـ : الموضافق ل 1910رجب عام  10المؤرخ في  04-90في العمل وهوض القانوضن رقم  الفرديةالنزاعات 

 اعات وهوض ما نصت عليهلتفادي هذه النز  يهدف نجد انه قانوضن وقائي حيثالفردية في العمل، النزاعات  بتسوضيةالمتعلق 
 .نه قانوضن وقائي علاجيأي أفي العمل وتسوضيتها  الفرديةمن النزاعات  الوضقاية منه التي تحدد كيفيات الأولى المادة

ة في ـــــــــات الفرديــــــــة النزاعلح حح ل  تسعى لِح أجهزة  إقامةنصت على  ة نصوضص قانوضنية وتنظيميةالمشر  ووع عد      
في ظل  القانوضنيةمهامها وصلاحيتها ومكانتها  90/04القانوضن د التي حد   المصالةمكاتب  الأجهزةومن هذه  ،اــــدهــمه

 القضائية. التسوضية إلىقبل اللجوضء  إلزاميا إجراءاجعلها و  الإجرائية المنظوضمة

القضاء  إجراءاتمن خلال تحديد  الفرديةالقضاء كأخر وسيلة لل النزاعات  أجهزة ان اللجوضء الى وكذلك نجد     
عن هذا القسم وطرق الطعن  الصادرة الأحكامالتقاوي وكذا  إجراءات ةالقسم الاجتماعي وكيفي ةمن تشكيل ،العمالي

   .الأخرىبالقضايا  ةمقارن بالبساطةتمتاز  الأجهزةفي هذه  الإجراءات أنكما   ،فيها

 عفي التعامل م الفعاليةعديم  ةمكتب المصالأن لاحظنا  ومن خلال دراستنا لعملا فتشيةبمومن خلال اتصالنا         
لا اغلبهم  أنحيث نجد  ة،صالالمالعمل غير مقتنعين بمكتب  أربابمعظم أن وهذا بسبب  ،عليه المعرووةالنزاعات 
محضر ما جاء في يستجيب لتنفيذ  ومنهم من يحضر ولا ة،رسمي ةجلسات الصلح رغم استدعائهم بصف إلىيحضرون 
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وعليه نجد كثير من القضايا عجز عن تسوضيتها مكتب  ،بتالمكا وعف التكوضين القانوضني لأعضاء وهذا بسببالصلح 
 .القضائية التسوضية إلى باللجوضء العماللكثير من يؤدي باوهذا ما  ،وديا ةصالالم

 رئاسةن لوض و اممثلين عن العمال ويتديتكوضن كما قلنا سابقا من ممثلين عن المستخدمين و  الذي المصالةمكتب  إن      
ن لأ وعيفةتكوضن ب تالمك أن فاعليةومن هنا نستنتج  ،توضجيهيا أو إشرافياالعمل فيكوضن دوره  مفتش اأم   تناوبا،  بتالمك

 الناحيةب من تالمك أعضاءعلى  العمل مفتشلسلطة ولا وجوضد  واوحة،غير العمل مفتش تب و المكأعضاء بين  العلاقة
 لمفتشي العمل. المصالةب تخضوض  مك، وهذا ما يبين عدم في نظام عملهم أحرارا الأعضاءمما يجعل  والتنظيمية القانوضنية

أو التعوضيض في العامل في منصب عمله  إدماج بإعادة المتعلقةعن المحاكم في بعض القضايا  الصادرة الأحكام إن      
الأحكام تطبيق هذه لتثل ولا يملا يستجيب  أحياناالمستخدم  أننجد  ،التسريح التعسفي إرجا  العامل في حالةعدم  حالة

ما يشكل عائقا  وهوض الإنتاج،ووعف  ةمؤسسلل المالية الالةكعجز   ةقاهر لأسباب وهذا  ،عرض الائطربها وو والقرارات
 .ات المحاكمار وقر  أحكام ىجدو و  ةبعدم فاعلي

 ايتهوض تس أو العمالية،النزاعات  في تفادي حدوث التي نراها تساهمتوضصيات ال بعض قتراحإا سبق يمكننا لم وختاما         
 :منهاو  وديا

العامل  ، وتوضعيةالعمل والوضرشات أماكن الجماعية والقانوضن الداخلي في كافة الاتفاقيةر بد على رب العمل من نش لا      
 حتى قراءة الفرصة أتيحتن وإ الإعلاناتنشر  أماكنفي  العربية وباللغةونشر كل مذكرات العمل  ،بكل حقوضقه والتزاماته

على العقد بين المتعاقدين لابد  إبرامتوضظيف الجديد ووقت البعد من ذلك حتى عند أبل  الإعلانات،وتوضويح كل 
من  وما عليه من حقوضق ن يشرح موضاد العقد للعامل لكي يعرف مالهأو  العربية باللغةب العقد تيك أنستخدم الم

الأجنبية والعامل لا يعي ما  باللغةجل المؤسسات تكتب العقد ن إف العملي، وهذا ما لا نلاحظه في الوضاقع ،اتـــالتزام
 .ولا يعلم ما يوضجد فيها ةقانوضني يوضجد في العقد، فهوض يمضي على واقعة

تسلسل الهرمي داخل ال بإتبا يعبر عن ذلك  ة حقوضقه وكيفمعالج ا بمعارف وثقافةم  أن يكوضن ملِ لابد على العامل       
 .به المطالبةجل عدم ويا  حقه في أوهذا من  فيها، التي يعمل المؤسسة
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وجعل نظام عمل هذا المكتب تحت  المختصة إقليميا، المحكمةمقر  إلى هلابد من تحوضيل المصالةبخصوضص مكتب        
 المعرووة العماليةالقضايا  وجديتهم في معالجةأعضائه وانضباط  ،له مصداقية إعطاءجل المحكمة من أرئيس  ةورقاب إشراف
 .صلحالالمستخدمين بالضوضر وحتى لتنفيذ محضر  خاصةالنزا   أطراف استجابةبل حتى  ،عليهم

لأعضاء مكتب المصالة و تمكنهم فهم القوضانين العمالية قبل ترشحهم إلى انتخابات  لابد من تكوضين خاص       
 المعرووة عليهم بجديةالقضايا  دراسةيتمكنوضا من القضائيين لللمساعدين  كوضين كذلكمكتب المصالة، كما لابد من ت

فهم لا يملكوضن  ،ذلك غير ن الوضاقع يثبتالمسؤولية لأمع القضايا وشعوضرهم بروح  ملالتعا ةوتمكنهم من فهم القوضانين وجدي
 .الكم فيها إصدارفي  ةي  لِ فاعِ بِ  والمشاركةالقضايا  دراسةفي  المساهمة أدوات

 وتدعم ،في التسيير والعمل الاستقلاليةتتمتع بنوض  من  متخصصة وأقطاب مستقلة ةمحاكم عمالي إنشاءلابد من        
  العمالية.في القضايا  وضن ويمتازون بتكوضين عالصمتخص ِ  بقضاة
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 ذكرةملخص الم
ن تنفيذ علاقة العمل التي أومستخدم بش أجيرل يقوم بين عامل كل خلاف في العم النزاع الفردي في العمل هو     

ائري طرق واليات المشرع الجز وضع لهذا , عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة  إطارلم يتم حله في  إذاتربط الطرفين 
في العمل عن طريق تسويتها بطرق ودية داخل الهيئة المستخدمة بالاعتماد على الاتفاقيات ازعات الفردية نلحل هذه الم

 إلى ألودمة ي  المستخ الهيئةفان لم تنوح التسوية داخل  , القانونية الإجرا ات إلىللوو  با وإلا, وجدت  إنماعية لجا
 وشروط اتقانون كيفيال له صالحة الذي حددمكتب الم إلىالمستخدمة عن طريق اللوو   الهيئةالتسوية الودية خارج 

 , قالاتفاحيث ينتج عنه تحرير محضر الصلح في حالة الاتفاق ومحضر عدم الصلح في حالة عدم ,  تكوينه وصلاحياته
القسم الاجتماعي مرفوقة بمحضر عدم الصلح تحت  أمامبتحرير عريضة التسوية القضائية  إلىوفي هذه الحالة يتم اللوو  

الطعن فيها بمختلف طرق الطعن  الأطرافوقرارات مختلفة يستطيع  امكأحجتماعي لاقسم الطائلة البطلان بحيث يصدر ا
 .عادية وغير العاديةلا

 الكلمات المفتاحية :

: التسوية الودية خارج الهيئة المستخدمة           3       :التسوية الودية داخل الهيئة المستخدمة 2:منازعات العمل الفردية    1
 : التسوية القضائية5: مكتب المصالحة        4

summary 

Individual disputes at work refer to any disagreement between an employee and 

employer regarding the implementation of the work relationship that binds them, if 

not resolved through settlement procedures within the employing entity. Therefore, 

the Algerian legislator has established methods and mechanisms to resolve these 

individual disputes at work by settling them in a friendly manner within the 

employing entity, relying on collective agreements if they exist, or resorting to legal 

procedures if necessary. If the settlement is not successful within the employing 

entity, friendly settlement is sought outside the employing entity by resorting to the 

Reconciliation Office, which the law has defined its formation conditions and 

powers. This results in the issuance of a reconciliation report in case of agreement 

and a non-reconciliation report in case of disagreement. In this case, judicial 

settlement is resorted to by submitting a petition to the Social Section accompanied 

by a non-reconciliation report under penalty of nullity, and the Social Section issues 

various judgments and decisions that the parties can appeal through various ordinary 

and extraordinary appeal procedures. 

Key terms: 

01: Individual workplace disputes. 02: Amicable settlement within the employing 

organization. 03: Amicable settlement outside the employing organization. 

04:Reconciliation office. 05: Judicial settlement 


